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 مقدمة  - لا أو  
تســتنســه هلو الوثيقة التاليقات الواردة من الحكومات والمنظمات الدولية علر مشــروا الاتفامية المتالقة  -1

. والتاليقات مسـتنسـخة بالترتي   A/CN.9/1108بالآثار الدولية للبيع القضـايي، بصـيهته الواردة في مرفا الوثيقة 
 ت به.اللي ورد

 وقد حُررت التاليقات وأعيد تصميمها توخيا للاتساق وتيسيرا لنظر اللجنة فيها. وعلر وجه الخصوص: -2

وُضــــــــــــــع خا تحت الإضــــــــــــــافات المقترحة في التاليقات، بينما يظهر الحل  المقتر  كن   )أ( 
 يتوسطه خا؛ 

عُدلت الإشـــــــارات الر فقرات ماينة من ديباجة مشـــــــروا الاتفامية بحي  لا يحســـــــ  الســـــــطر   )ب( 
 الافتتاحي )"ان الدول الأطرا  في هلو الاتفامية"( كفقرة أولر.

ة لضــمان الاتســاق بين مختلف الصــيو اللهوية لمشــروا الاتفامية. وســو   ولم تســتنســه التهييرات اللهوي  -3
 ينظر في هلو الاقتراحات عند وضع الصيهة النهايية للن  باللهات الرسمية الست للأمم المتحدة.

  
 الحكومات  - أولا  

 أيرلندا -ألف 

 ]الأصل: بالإنكليزية[
  [2022أيار/مايو  5]

الالتزامات الجديدة لن تنطبا عليها الا اذا أصــبحت طرفا في الاتفامية، وتســلم بمزايا زيادة توحيد تقر أيرلندا بأن  
القانون البحري. ومن المســــــــــــلم به أيضــــــــــــا أن الهرة من هلو الاتفامية الدولية هو توفير الإطار القانوني اللي 

ــايي.  تاتر  الدول الأطرا  بموجبه بحا الملكية الخالي والمتحلل من الالتزا ــتر  ببيع قضـــــ ــفينة تشـــــ مات في ســـــ
 ومن شأن ذلك أن يساعد علر ضمان زيادة اليقين والشفافية لتسيير التجارة الدولية بكفاءة وفاالية.

ومن حي  المبدأ، تؤيد أيرلندا أي اتفاق دولي يحقا هلا الهد . وتقدر أيرلندا الامل المكثف اللي اضطلات به 
 حكومية التي شاركت في عملية الصياغة.الأمانة والوفود والمنظمات غير ال

  
 كندا -باء 

 ]الأصل: بالإنكليزية[
  [2022أيار/مايو  6]

 الديباجة، الفقرة الثانية   

لا ينبهي أن توضـــــع قبل   "both"" لأن كلمة  in" باد حر  الجر "bothينبهي في الن  الإنكليزي وضـــــع كلمة "
ــة عن  بارة "الر جان " بحر  الاطف "و".  ( اذا لم يوجد حر  جر ثان.  "in"حر  الجر ) ــتااضـــ وينبهي الاســـ

" قبــل البنــد قبــل الأخير من القــايمــة التي تبــدأ بعبــارة andوينبهي في الن  الإنكليزي اضـــــــــــــــافــة حر  الاطف "
 ". means" و"as" بين الكلمتين "aتضع في اعتبارها". وينبهي ادراج كلمة " "وإذ

اللي يوديه النقل البحري في التجارة والنقل الدوليين، والقيمة  الدور الحاســــــــــــموإذ تضــــــــــــع في اعتبارها  "
الوظيفة و   الر جان الاقتصـــادية الكبيرة للســـفن المســـتخدمة في الملاحة البحرية والداخلية علر الســـواء،  

 التي تؤديها البيوا القضايية بوصفها وسيلة لإنفاذ المطالبات البحرية،"

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1108
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 9، المادة  6ة  ، الماد الديباجة، الفقرة الرابعة   

ــتخدمة في متن المادة  ــيهة المفرد، "أثر"، مســــ ــيهة المفرد من كلمة " ثار". فصــــ ــتخدا  صــــ وكللك في   6نقتر  اســــ
 ومتنها.   10عنوان المادة 

  
 الديباجة، الفقرة الرابعة   

ــارة الر " ــارة الر "الامتيازات ... الموجودة  unencumberedنقتر  حل  الإشـ " من الن  الإنكليزي، وحل  الإشـ
من قبل" وإضــــــافة اشــــــارة الر "أي رهون أو رهون غير حيازية" علر النحو المبين أدناو. ومن شــــــأن ذلك مواءمة 

" التي لا ترد في أي مكــان unencumberedالــديبــاجــة مع تاريا "حا الملكيــة الخــال " وتجنــ  ادراج كلمــة "
من النسخة الإنكليزية من الصك. وبالإضافة الر ذلك، لا حاجة الر الإشارة الر "الامتيازات" لأنها نوا من    خر

 الالتزامات )انظر تاريا "الالتزا "( وكلمة "الالتزا " ترد في الفقرة الراباة. 

لمحتملة علر ، لهلا الهرة، في ارسـاء قواعد موحدة تشـجع علر تاميم المالومات عن البيوا اوإذ ترغ "
أي رهون  الالتزاماتالأطرا  المهتمة ومنح  ثار دولية للبيع القضــــايي للســــفن المبياة خالية ومتحللة من 

 ، لأغراة منها تسجيل السفن،"الموجودة من قبللتزامات الا من أيو   أو رهون غير حيازية
  

 ( 4)   4المادة    

( التي لا ترد فيها صــــــــيهة مماثلة باد الإشــــــــارة  2) 5المادة ينبهي حل   بارة "لهلو الاتفامية" لتتواء  المادة مع 
 الر التلييل الثاني.

  
 ( 3)   9المادة    

ــلة باد  بارة " ــح أن  بارة  effects of a judicial saleيمكن أن تحل  في الن  الإنكليزي الفاصــــــ " بما يوضــــــ
"for which a certificate has been issued … ماترضـــــة/وصـــــدية، بل تحدد البيوا القضـــــايية التي " ليســـــت

 يقصد أن تتناولها هلو الفقرة.
  

 20و   14و   12المواد    

ــيـاغـة  يمكن حـل   بـارة "اتفـاميـة أو ماـاهـدة دوليـة أو". فـادراج  بـارة "اتفـاميـة أو ماـاهـدة أو اتفـاق" لي  صــــــــــــ
( 1)  2ين عن الحـاجـة. وتارف   المـادة مثـاليـة لأن هـلو الكلمـات الثلاث مرادفـات، ممـا يجاـل اثنتين منهـا زايـدت 

( "المااهدة" بأنها "اتفاق دولي ماقود بين دول كتابة وخاضــــــــع 1969)أ( من اتفامية فيينا لقانون المااهدات )
للقانون الدولي، سواء ورد هلا الاتفاق في وثيقة واحدة أو في اثنتين أو أكثر من الوثايا المترابطة، وأيا كانت 

وهلا يوضــــــح أن اســــــتخدا  "مااهدة" أو "اتفاق" يشــــــمل المااهدات والاتفاقات والاتفاميات  تســــــميته الخاصــــــة". 
 والبروتوكولات وما الر ذلك.

  
 18المادة    

" لأنهمـا ينبهي أن يكونـا احـالتين الر المـادتين المتالقتين  23" الر "20" والرقم "22" الر "19ينبهي تهيير الرقم "
 ر ترميم المواد بادراج ثلاث مواد.ببدء النفاذ والتاديل، وقد تأث 
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 20المادة    

..." يجـ  أن تكون بصــــــــــــــيهـة المفرد نظرا  7من المـادة    2أو    1(: كلمـة "الفقرتين" التي تســــــــــــــبا "1)  20المـادة  
 لاستخدا  حر  الاطف "أو". 

ــادة   ــارة "2)  20المـ ــل  في الن  الإنكليزي  بـ " علر النحو المقتر  أعلاو، convention, treaty(: اذا لم تحـ
" لاز  هنـا قبـل البنـد قبـل الأخير من or". فحر  الاطف "agreementأضــــــــــــــيا حر  الاطف "أو" قبـل كلمـة "

" من أجل اختتا  تلك القايمة. وبخلا  ذلك، تصــبح الإشــارة  any other internationalالقايمة التي تبدأ بعبارة "
 any other international" البنــد الأخير من تلــك القــايمــة ويجــ  أن تصــــــــــــــبح "applicable lawالر  بــارة "

applicable law .وهو لي  المانر المقصود ،" 

 Convention" بحر  كبير عند الإشــــــــــــارة الر " conventionومن الأفضــــــــــــل في الن  الإنكليزي عد  كتابة كلمة " 

Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (1961) " ،مثلا( "also a 

party to that Convention … جن  الخلا بينها وبين  بارة " "( لتthis Convention ." 
  

   21المادة    

من هـلو المـادة.   1( لأنهـا لا تتســــــــــــــا مع الفقرة  3)  21(: نقتر  حـل  الجملـة الأخيرة من المـادة  3)  21المـادة  
ــدارها باد بدء نفاذ  1فالفقرة   ــديا. ولللك، لا يمكن اصــــ د( وقت التصــــ ــدر )أو تؤكت تن  علر أن الإعلانات تصــــ

حبها( الا باد بدء نفاذ الاتفامية فيما يخ  الاتفامية فيما يخ  تلك الدولة. ولا يمكن تاديل الإعلانات )أو ســـــ ـــــ
د الإطار الزمني في الفقرة  الدولة التي أصدرت الإعلان. وفي هلو الحالة،  من هلو المادة.  4يحدت

" التي مفـادهـا تاـديـل amendment" هي نف  "modification(: يفترة في الن  الإنكليزي أن "4) 21المـادة  
 (. ونقتر  استخدا  نف  الكلمة توخيا للاتساق. 2) 19الإعلان الملكور في المادة 

ح  قبل أقل من ســتة أشــهر من بدء نفاذ الاتفامية فيما يخ  الدولة التي 4) 21المادة  (: اذا عُدل اعلان أو ســُ
ــدرت الإعلان، تبين المادة  ــاار  4) 21أصــــ ــهر من الإشــــ ــتة أشــــ ــري باد ســــ ــح  يســــ ( أن مفاول التاديل أو الســــ

أي باـد بـدء نفـاذ الاتفـاميـة فيمـا يخ  تلـك الـدولـة. وب يـة تفـادي هـلو النتيجـة، ينبهي أن   بـالتاـديـل أو الســــــــــــــحـ ،
ــدرت   ــالر به قبل بدء نفاذ الاتفامية فيما يخ  الدولة التي أصــ يُن  علر أن مفاول تاديل أو ســــح  اعلان يشــ

 تالا بالإعلان الأول(.نصا مماثلا فيما ي  3الإعلان يسري بالتزامن مع بدء نفاذ الاتفامية. )تتضمن الفقرة 
  

   22المادة    

(: اذا استُبقيت العبارة الواردة بين ماقوفتين، تاين عنديل تهيير "الاتفامية" الر "هلو الاتفامية" توخيا 2)  22المادة 
 للاتساق مع بقية الإشارات الر  بارة "هلو" الاتفامية. 

 (:2) 22الن  التالي في نهاية المادة ، فنقتر  اضافة 21تُستبا المادة  لم(: اذا 2) 22المادة 

ــاـار بـالإعلان قبـل بـدء نفـاذ هـلو الاتفـاميـة فيمـا يخ  الـدولـة المانيـة، بـدأ نفـاذ هـلو   "وإذا تلقر الوديع الإشـــــــــــ
 الاتفامية فيما يخ  تلك الوحدة الإقليمية بالتزامن مع بدء نفاذ هلو الاتفامية فيما يخ  الدولة المانية." 

( هي أن نطاق الاتفامية اذا وُســـــــع ليشـــــــمل  2) 22هلا المانر، فيبدو أن نتيجة المادة  وإذا لم يضـــــــف ن  يفيد
وحدة اقليمية عن طريا تاديل علر اعلان وأن الوديع اذا بُلو بللك التاديل قبل أقل من سـتة أشـهر من بدء نفاذ 

دة الإقليمية باد سـتة أشـهر من الاتفامية فيما يخ  الدولة صـاحبة الإعلان، فان نفاذ الاتفامية يبدأ في تلك الوح
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الإشاار بالتاديل، أي أن بدء نفاذ الاتفامية فيها سيتأخر عن بدء نفاذها فيما يخ  تلك الدولة. ونود أن نتجن  
 تلك النتيجة.

ــألة أخر  هي التأكيد علر أن نفاذ الاتفامية لا يمكن أن  وعلاوة علر ذلك، يتناول الن  المضـــــــا  المقتر  مســـــ
  وحدة اقليمية قبل أن يبدأ فيما يخ  الدولة. وهو يوفر الوضـــــــو  والاتســـــــاق في احد  الحالتين يبدأ فيما يخ
(، وهو ما يحدث عادة 21و  19( اذا صـــــدر الإعلان عند التوميع )علر النحو اللي تجيزو المادتان  1التاليتين: )
من سـتة أكثر قة الإعلان قبل ( اذا أصـدرت أول أو ثاني دولة مصـد2من سـتة أشـهر من بدء النفاذ؛ )أكثر  قبل  

 أشهر من بدء نفاذ الاتفامية فيما يخ  تلك الدولة. 
  

 ( 4)   23المادة    

 ينبهي حل   بارة "في الاتفامية" توخيا للاتساق مع الإشارات الأخر  الر "الدول الأطرا ". 
  

 ( 2)   24المادة    

 ينبهي تهيير كلمة "الاتفامية" الر  بارة "هلو الاتفامية" توخيا للاتساق مع بقية الإشارات الر "هلو" الاتفامية.
  

 الصين -جيم 

 بالإنكليزية[]الأصل: 
  [2022أيار/مايو  6]

 الديباجة، الفقرة الثانية   

( ادراج  بـارة "لضــــــــــــــمـان و" قبـل كلمة  2" في الن  الإنكليزي، و)meansقبـل كلمـة ""  a( ادراج كلمـة "1يقتر  )
( الاســــــتااضــــــة عن  بارة "المطالبات البحرية" بعبارة "المطالبات ضــــــد  3" من "لإنفاذ"، و)"انفاذ" وحل  حر  "ل

 مالكي السفن". وباد التهييرات المقترحة أعلاو، يصبح ن  الجملة الأخيرة من هلو الفقرة كما يلي: 

ــيلة  ــفها وســ ــايية بوصــ ــمان و "...، الر جان  الوظيفة التي تؤديها البيوا القضــ  البحريةات  إنفاذ المطالب لضــ
 ،"ضد مالكي السفن

( البيوا القضـايية للسـفن تسـتخد  أيضـا في الاديد من الولايات القضـايية لإنفاذ مطالبات غير 1وتجدر الإشـارة الر أن ) 
ــفن، و)  ــد مالكي الســ ــايدة في ولايات 2بحرية ضــ ــة الســ ــل الممارســ ــد علر نحو أفضــ ــمان و" قد يجســ ( ادراج  بارة "لضــ
 يها البيوا القضايية للسفن أيضا وسيلة لضمان المطالبات ضد مالكي السفن. قضايية كثيرة تُستخد  ف 

  
 الديباجة، الفقرة الرابعة   

يُقتر  حـل   بـارة "الامتيـازات و" وإدراج  بـارة "والرهون أو الرهون غير الحيـازيـة" باـد كلمـة "الالتزامـات"، بحيـ  
 يصبح ن  الفقرة الراباة باد التهييرات كما يلي: 

، لهلا الهرة، في ارسـاء قواعد موحدة تشـجع علر تاميم المالومات عن البيوا المحتملة علر ترغ  وإذ"
الالتزامات الامتيازات و الأطرا  المهتمة ومنح  ثار دولية للبيع القضايي للسفن المبياة خالية ومتحللة من 

 سفن،" الموجودة من قبل، لأغراة منها تسجيل ال والرهون أو الرهون غير الحيازية

وأن التاريا يشـــــــــمل "الامتياز" ولكنه يســـــــــتباد "الرهون أو    2وتجدر الإشـــــــــارة الر أن كلمة "الالتزا " مارفة في المادة 
 . 2 الرهون غير الحيازية"، وأن التهييرات المقترحة تتماشر أيضا مع تاريا حا الملكية الخال  الوارد في المادة 
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 1المادة    

 باد التهيير المقتر  كما يلي:  1يقتر  ادراج كلمة "الدولية" باد كلمة "الآثار"، ليصبح ن  المادة 

 المترتبة علر بيع قضايي لسفينة يمنح المشتري حا ملكية خالصا."  الدولية"تحكم هلو الاتفامية الآثار 

ــارة الر أن ادراج كلمة "الدولية" قد يجســـــد علر نحو أفضـــــل الق ــد الحقيقي لهلو الاتفامية، أي أن وتجدر الإشـــ صـــ
تحكم الآثار الدولية المترتبة علر البيع القضـايي للسـفينة، ولي  الآثار المحلية المترتبة عليه، كما أنها توايم هلو 

 . 6المادة مع المادة 
  

 ‘ 1)أ( ’   2المادة    

 هلو الفقرة الفر ية كما يلي: يقتر  ادراج  بارة "أو مناقصة عامة" باد  بارة "مزاد علني"، بحي  يصبح ن  

أو تأمر بها أو تقرها أو تؤكدها محكمة أو ســــــــــلطة عمومية أخر  اما عن طريا مزاد علني  ‘1"’
 عن طريا اتفاق خاص يتم تحت اشرا  محكمة وبموافقتها؛" أو مناقصة عامة

تي تأخل بنظا  القانون وتجدر الإشــــــــارة الر أن "المناقصــــــــة الاامة" في منطقة هونو كونو الإدارية الخاصــــــــة، ال
الأنهلوســـكســـوني، وكللك في باي الولايات القضـــايية الأخر  التي تأخل بنظا  القانون الأنهلوســـكســـوني، طريقة  

 شاياة للبيع القضايي لكنها قد لا تكون مشمولة بوضو  بعبارة "مزاد علني". 
  

 ( )أ( و)ب( 1)   3المادة    

ضـــــــــايي قد جر " الواردة في الفقرة الفر ية )أ( بعبارة "أجري البيع يقتر  الاســـــــــتااضـــــــــة عن  بارة "كان البيع الق
ــة في الن  الإنكليزي عن كلمة " ــتااضـــ ــايي"، والاســـ "، بحي  is" في هاتين الفقرتين الفرعيتين بكلمة "wasالقضـــ

 يصبح ن  هلو الفقرة كما يلي: 

 تنطبا هلو الاتفامية علر البيع القضايي للسفن فقا اذا: -1"

 في دولة طر ؛ أجري البيع القضايي كان البيع القضايي قد جر   )أ( 

 داخل اقليم دولة البيع القضايي في وقت البيع." ماديا موجودةالسفينة كانت  )ب( 
  

 ( )أ( 3)   4المادة    

( الاســـتااضـــة  2(  بارة "الســـجل المكافل اللي" بعبارة "هياة الســـجل المكافاة التي" و)1يقتر  الاســـتااضـــة عن )
 عن  بارة "فيه" بعبارة "لديها" تباا لللك، بحي  يصبح ن  هلو الفقرة الفر ية باد التهييرات كما يلي: 

تكون الســفينة مســجلة   ة التيهياة الســجل المكافا  الســجل المكافل الليهياة ســجل الســفن أو  ")أ(
 ؛" لديها فيه

وتجدر الإشـــــارة الر أنه لا يمكن قبول "ســـــجل" كاحد  الجهات المدرجة بوصـــــفها جهات متلقية ل شـــــاار بالبيع 
 القضايي. 

  
 ( )د(  3)   4المادة    

 يقتر  اضافة كلمة ")مالكو(" باد كلمة "مالك"، بحي  يصبح ن  هلو الفقرة الفر ية كما يلي:



A/CN.9/1109 
 

 

V.22-03072 7/31 

 

 السفينة في ذلك الحين؛"  )مالكو(مالك  ")د(

من  5( ) ( والبند  2) 5وتجدر الإشـــــــارة الر أن الهرة من هلا التهيير المقتر  هو توخي الاتســـــــاق مع المادة 
 التلييل الثاني.  

  
 (  1)   5المادة    

 يقتر  ادراج كلمة "الأخر " باد  بارة "السلطة الامومية"، بحي  يصبح ن  هلو الفقرة الفر ية كما يلي: 

ــايي،  -1" ــفينة بموج  قانون دولة البيع القضـ ــا للسـ ــايي يمنح حا ملكية خالصـ عند اتما  بيع قضـ
تصـــــــــدر المحكمة   وكان البيع القضـــــــــايي قد جر  وفقا لمتطلبات ذلك القانون ومتطلبات هلو الاتفامية،

ــلطة الامومية  أو ــلطة مختصــــــة    الأخر  الســــ ــايي أو أقرته أو أكدته، أو أي ســــ التي أمرت بالبيع القضــــ
 أخر  في دولة البيع القضايي، وفقا لأنظمتها وإجراءاتها، شهادة بالبيع القضايي الر المشتري."

 ( )ه(.  2) 5‘ والمادة 1)أ( ’ 2وتجدر الإشارة الر أن الهرة من هلا التهيير هو توخي الاتساق مع المادة 
  

 ( )و( 2)   5ادة  الم   

( الاســتااضــة عن كلمة "الســفن" بكلمة 2( اضــافة كلمة "هياة" قبل كلمة "ســجل" في الموضــع الأول، و)1يقتر  )
( الاســتااضــة عن  بارة "الســجل المكافل اللي" في الموضــع الثاني بعبارة "هياة الســجل المكافاة  3"الســفينة"، و)
"لديها" تباا لللك. وباد التهييرات، يصـــــــــــبح ن  هلو الفقرة  ( الاســـــــــــتااضـــــــــــة عن  بارة "فيه" بعبارة 4التي"، و)

 الفر ية كما يلي: 

ــفينة و  ")و(  ــم الســ ــجل   هياةاســ ــفنســ ــفينة  الســ ــجل المكافل الليأو   الســ هياة الســــجل    الســ
 ؛ لديها فيهتكون السفينة مسجلة  المكافاة التي

  
 ( )أ(  1)   7المادة    

"، بحيـ  يصــــــــــــــبح ن  هـلو delete" باـد كلمـة "from the register بـارة "يقتر  أن تـدرلج في الن  الإنكليزي  
 الفقرة الفر ية كما يلي: 

“(a) Delete from the register any mortgage or hypothèque and any registered 

charge attached to the ship that had been registered before completion of the judicial 

sale;” 

 ( )ب(. 1) 7وتجدر الإشارة الر أن الهرة من هلا التهيير هو توخي الاتساق مع المادة 
  

 (  5)   7المادة    

( الاستااضة عن  بارة "أمين 2" بعبارة "الفقرتان السابقتان"، و)2و 1( الاستااضة عن  بارة "الفقرتان 1يقتر  )
 السجل أو سلطة مختصة أخر " بكلمة "التسجيل"، بحي  يصبح ن  هلو الفقرة باد التهييرات كما يلي: 

أمين السـجل    التسـجيلفي دولة  اذا قررت محكمة   2و  1الفقرتان   الفقرتان السـابقتانلا تنطبا  -5"
ــة أخر   ــلطة مختصـ ــايي بموج  المادة  10بموج  المادة   أو سـ ــو   6أن أثر البيع القضـ مخالف بوضـ
 للنظا  الاا  لتلك الدولة." 
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( أن الاسـتااضـة عن 2لا ينبهي أن تنطبقا أيضـا في هلا الظر ، و) 4و 3( أن الفقرتين  1وتجدر الإشـارة الر )
ســلطة مختصــة أخر " بكلمة "التســجيل" قد تبســا الصــياغة وتســاعد علر تجن  فهم أن   بارة "أمين الســجل أو

  بارة "السلطة المختصة الأخر " هي أيضا في محل فاعل مثل كلمة "المحكمة". 
  

 (  4)   8المادة    

ــتااضـــــــة عن  بارة "الفقرتان  ــابقتان"، بحي  يصـــــــبح ن  هلو الفقرة 2و 1يقتر  الاســـــ باد " بعبارة "الفقرتان الســـــ
 التهيير كما يلي: 

اذا قررت المحكمة أو ســــلطة قضــــايية أخر  أن   2و 1الفقرتان    الفقرتان الســــابقتانلا تنطبا  -4"
 رفي طل  أو أمر رفع الحجز عن السفينة، حس  الحالة، مخالف بوضو  للنظا  الاا  لتلك الدولة." 

 لا ينبهي أن تنطبا أيضا في هلا الظر .  3وتجدر الإشارة الر أن الفقرة 
  

 (  2)   19المادة    

ــارة الر أن الهـد  من ذلـك هو تجنـ   4) 21مـادة ( مع الاحتفـا  بـال2)  19يقتر  حـل  المـادة  (. وتجـدر الإشــــــــــــ
 الازدواجية. 

  
 (  1)   20المادة    

 ( ليصبح نصها كما يلي: 1) 20يقتر  تنقيح المادة 

يجوز لـدولـة تكون طرفـا في اتفـاميـة الهـاء الزاميـة التصــــــــــــــديا علر الوثـايا الاموميـة الأجنبيـة  -1"
ــما ،  1961) ــديا أو القبول أو الإقرار أو الانضـــ [ أو في أي وقت باد ذلك،( ]، وقت التوميع أو التصـــ

الصـــادرة  ، اذا كان منشـــأ شـــهادة البيع القضـــايي  5من المادة  4أن تالن أنه، بصـــر  النظر عن الفقرة  
دولـة أخر  هي أيضـــــــــــــــا طر  في تلـك الاتفـاميـة، جـاز لأمين   7من المـادة    2أو    1بموجـ  الفقرتين  

شـــــهادة صـــــادرة بموج  تلك   اضـــــافة تقديمالســـــجل أو أي ســـــلطة مختصـــــة أخر  في الدولة أن يطل  
[  روني. ولا يجوز رفي الشـــــهادة الصـــــادرة بموج  تلك الاتفامية لمجرد كونها في شـــــكل الكت الاتفامية. ]

 ]ويبلتو الإعلان الر الوديع ويجوز سحبه في أي وقت.[" 

ــياغة الحالية تاني أن  ــارة الر أن الصـــــــــــ ــافة  بارة "أو في أي وقت باد ذلك،"، تجدر الإشـــــــــــ وفيما يتالا باضـــــــــــ
( لا يمكن أن تصـدر الا في "وقت التوميع أو التصـديا أو القبول أو الإقرار أو 1) 20الإعلانات بموج  المادة 

لانضــما "، ولا يمكن أن تصــدر باد ذلك. وهلا ياني أن الدولة اذا أصــبحت طرفا في اتفامية أبوســتيل باد وقت  ا
التوميع علر هلو الاتفامية أو التصـــــــديا عليها أو قبولها أو اقرارها أو الانضـــــــما  اليها، فلن تتمكن من اصـــــــدار  

 نبه. (. وبطبياة الحال، هلا أمر يج  تج1) 20اعلان بموج  المادة 

( من 1) 4وفيما يتالا بالاســتااضــة عن كلمة "تقديم" بكلمة "اضــافة"، تجدر الإشــارة الر أنه ينبهي، وفقا للمادة 
  ، أن ترفا الشـهادات الصـادرة بموج  اتفامية أبوسـتيل( 1) من دليل أبوسـتيل  266و 265اتفامية أبوسـتيل والفقرتين  

بشــكل  من بالوثيقة الامومية المانية. وقد يبدو أن الصــياغة الحالية "تقديم شــهادة صــادرة بموج  تلك الاتفامية"  

 

  :Hague Conference on Private International Law, Apostille Handbook :ملاحظة تحريرية (1) 

A Handbook on the Practical Operation of the Apostille Convention (2013)متا  علر ، :
https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=5888 . 

https://www.hcch.net/en/publications-and-studies/details4/?pid=5888
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ــبح   ــيح، يقتر  تنقيح "تقديم" لتصـ ــايي. وللتوضـ ــهادة البيع القضـ ــلة عن شـ ــهادة الملكورة وثيقة منفصـ توحي بأن الشـ
 امية أبوستيل. ( من اتف1) 3"اضافة"، وهو المصطلح المستخد  في المادة 

وفيما يتالا باضـــــافة الجملة الواردة بين ماقوفتين، أي "ولا يجوز رفي الشـــــهادة الصـــــادرة بموج  تلك الاتفامية 
ــلطات   ــدرها الســــ ــهادات التي تصــــ ــارة الر أنه يجوز أن تكون الشــــ ــكل الكتروني"، تجدر الإشــــ لمجرد كونها في شــــ

ــتيل في شـــكل الكتروني،   ــيما عندما تكون الوثيقة الامومية المانية في شـــكل  المختصـــة بموج  اتفامية أبوسـ لا سـ
(، يجوز أن تتخل شــــهادة البيع القضــــايي شــــكل ســــجل الكتروني. ومع أن الصــــياغة  6)  5الكتروني. ووفقا للمادة 

الحالية "شــــــهادة صــــــادرة بموج  تلك الاتفامية" تبدو كافية لشــــــمول تلك الشــــــهادة الإلكترونية، فاذا أريد توضــــــيح  
( أو الر الملكرة  1) 20كثر، فلا بأس في النظر في اضـــــافة الجملة الواردة بين ماقوفتين الر المادة الصـــــياغة أ

 (. 7) 5التفسيرية. وتتبع صياغة الجملة الإضافية صياغة المادة 
  

 (  1)   21المادة    

( قُبل أيضــا 2(؛ و)1) 20( قُبل الاقترا  الوارد أعلاو باضــافة  بارة "أو في أي وقت باد ذلك" الر المادة 1اذا )
مع حـــل  العبـــارة الواردة بين    21من مـــلكرة الإحـــالـــة بـــالإبقـــاء علر المـــادة    7اقترا  الأمـــانـــة الوارد في الفقرة  

ــا 2) 22( و1)  20( و1)  19( و2) 18ماقوفتين في المواد  ــا الجملة الأخيرة )التي تاني أيضـــــــــ (، وقُبلت أيضـــــــــ
 ( ليصبح نصها كما يلي: 1) 21قيح المادة حل  العبارة المضافة الملكورة(، فيُقتر  تن 

من   1والفقرة    19من المـادة    1والفقرة    18من المـادة    2تصـــــــــــــــدر الإعلانـات بموجـ  الفقرة   -1"
ــما .  20المادة  ــديا أو القبول أو الإقرار أو الانضـــــ ــدار الإعلانات وقت التوميع أو التصـــــ ويجوز اصـــــ

تصــــــــديا أو القبول أو الإقرار أو الانضــــــــما ، أو في وقت التوميع أو ال 20من المادة   1بموج  الفقرة 
وتخضــــــــــع الإعلانات التي تصــــــــــدر وقت التوميع للتأكيد عند التصــــــــــديا أو القبول  أي وقت باد ذلك.

 الإقرار."  أو
  

 (  10و   9التذييل الأول )البندان    

 ما يلي:  يُقتر  اضافة كلمة ")المالكين(" باد كلمة "المالك"، بحي  يصبح ن  هلين البندين ك

 اسم المالك )المالكين(   -9"

 عنوان المالك )المالكين( أو محل اقامته أو مكان عمله الرييسي"  -10

 ( ) (. 2) 5( )د( والمادة  3) 4وتجدر الإشارة الر أن الهرة من هلين التهييرين هو توخي الاتساق مع المادة  
  

 (  11التذييل الأول )البند    

، فيُقتر  كللك اضـــــافة بند  ‘1’)أ(  2اذا قُبل الاقترا  الوارد أعلاو باضـــــافة  بارة "أو مناقصـــــة عامة" الر المادة 
 لر النحو التالي: ع 11جديد باد البند  

( التاريه والموعد والمكان المتوقع لتقديم  في حالة البيع القضـــــايي عن طريا مناقصـــــة عامة) -12"
 الاطاءات" 

( 1، فيُقتر  )‘1’( 1) 2يُقبل الاقترا  الوارد أعلاو باضـــــــــــــافة  بارة "أو مناقصـــــــــــــة عامة" الر المادة  لملكن اذا 
ــية الر البند  ــافة حاشـ ــة عامة،  11اضـ تن  علر ما يلي: "في حالة المزاد الالني اللي يجر  عن طريا مناقصـ
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ــيرية توضـــــح أن "المزاد الالني" يُفهم 2تاريه وموعد ومكان تقديم الاطاءات."؛ و) ( ادراج  بارة في الملكرة التفســـ
 علر أنه يشمل المناقصات الاامة. 

ر أنـه يتاين علر مقـدمي الاطـاءات، فيمـا يخ  المنـاقصــــــــــــــات الاـامـة، تقـديم عطـاءاتهم الر مكـان ويجـدر بـالـلك
من  11محدد في تاريه وموعد محددين. وفي الاادة، تُقبل المناقصــــــــة الأعلر ســــــــارا. والصــــــــياغة الحالية للبند 

 التلييل الأول ليست مناسبة تماما لإجراءات المناقصة الاامة. 

لالني، لا يمكن لمقد  الاطاء في مناقصـــــــــة عامة أن يار  أســـــــــاار/عروة مقدمي الاطاءات  فمقارنة بالمزاد ا
الآخرين، ثم أن يرفع سار عطايه/عرضه. ومع ذلك، فان كلا من المزادات الالنية والمناقصات الاامة عطاءات  

عطاءات مقدمة في  عامة تنافســـــــية بطبياتها، ومن المفهو  أن المزادات الالنية يمكن اجرااها أيضـــــــا عن طريا  
 مهلفات مختومة. 

  
 بنما -دال 

 ]الأصل: بالإسبانية[
  [2022أيار/مايو  6]

 )ه(   2المادة    

"الالتزا " ياني أي حا، أيا كانت ماهيته وكيدية نشأته، يمكن المطالبة به تجاو السفينة، سواء عن طريا الحجز  
الامتياز البحري والامتياز غير البحري والقيد الايني وحا الانتفاا أو الحجز التحفظي أو غير ذلك، وهو يشـمل  

 وحا الاحتفا  بالحيازة ولكن لا يشمل الرهن أو الرهن غير الحيازي.

في النطـــاق المحـــدد لتاريا "الالتزا "، أُدرجــت الامتيـــازات البحريــة في حين اســــــــــــــتباـــدت الرهون والرهون غير 
  2008 ب/أغســـــــــط    6المؤرخ  57من القانون رقم  171حظة أن المادة الحيازية من التاريا. ومن المهم ملا

من التشـــــــــريع البنمي تحدد المطالبات البحرية التي تحظر بالأفضـــــــــلية، الر جان  أنها ترتبها حســـــــــ  الأولوية، 
 واضاة الرهون غير البحرية في المرتبة الراباة من حي  الأولوية. 

تباد الرهون والرهون غير الحيازية من نطاق هلا التاريا، وأن يُسمح ولهلا السب ، سيكون من مصلحتنا ألا تُس
لكــل بلــد بــدلا من ذلــك أن يقرر مــا اذا كــان ســــــــــــــياتر  بــالرهون البحريــة كــامتيــازات بحريــة أ  لن ياتر ، وفقــا  

 للتشرياات المنطبقة. 
  

 )ز(   2المادة    

 امتياز بحري علر سفينة بموج  القانون المنطبا."الامتياز البحري" ياني أي التزا  ماتر  به علر أنه 

كما أشـرنا في تاليقنا السـابا، يُاتر  بالرهون البحرية بموج  التشـريع البنمي المنطبا بوصـفها امتيازات بحرية، 
نون المرتبة الراباة من حي  الأولوية مقارنة بدايني السفينة الآخرين.    ويحتل المرته 

اللي اســــتُبقي عليه في الصــــيهة الأخيرة من مشــــروا الاتفامية يشــــير مرة أخر  الر بيد أن تاريا الرهن البحري 
مصـطلح "الالتزا "، المار  سـابقا علر نحو يسـتباد الرهون والرهون غير الحيازية البحرية، ولهلا السـب  نر  أن 

 من المناس  الاستااضة عن مصطلح "الالتزا " بمصطلح "المطالبة".
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 4المادة    

نون وغيرهم من أصــــحاب  تولي هيا  ة ســــجل الســــفن في بنما أهمية حاســــمة لصــــون الحقوق التي اكتســــبها المرته 
 الامتيازات البحرية، وبالتالي تمكينهم من المشاركة في الإجراءات وتأكيد مطالباتهم في الوقت المناس .

د هياة ســـــجل علم الســـــفينة باقرار باســـــت  لا  الإشـــــاار الموجه الر ولهلا الســـــب ، ناتقد أن من الضـــــروري أن تزوت
نين المســـــــجلين عند اتما  البيع القضـــــــايي، الر جان  الشـــــــهادة التي يتاين علر المشـــــــتري تقديمها لإلهاء  المرته 

 تسجيل السفينة.

نون المســــــــــجلون للســــــــــفينة دعاو  أو  والقصــــــــــد من وراء هلو الملاحظة هو الحيلولة دون امكانية أن يقد  المرته 
 قضايي، وبالتالي ضمان منح المشتري حا ملكية السفينة خالصا.طلبات لإبطال البيع ال

ــاار التي يتاين علر دولة البيع  ــايل توجيه الإشـ ــت علر وسـ ــروا الاتفامية قد نصـ ــابقة من مشـ ــيو السـ وكانت الصـ
 القضايي استخدامها، والتي تشمل: 

 البريد المسجل أو خدمة البريد السريع؛  )أ( 

 ال الإلكتروني ]أو وسيلة مناسبة أخر [؛ أي وسيلة من وسايل الاتص )ب( 

 أي وسيلة مقبولة للشخ  اللي سيُشار بالبيع القضايي؛  )ج( 

 أي وسيلة منصوص عليها في مااهدة منطبقة.  )د( 

( من  خر صـــــــــيهة منقحة من مشـــــــــروا الاتفامية تن  علر ما يلي: "يوجه الإشـــــــــاار بالبيع  4) 4بيد أن المادة 
ــايي وفقا لقانون دو  ــايل توجيه  القضــــ ــايي ...". وناتقد أن من المســــــتصــــــوب اعادة ادراج قايمة وســــ لة البيع القضــــ

 الإشاار ب ية توحيد الإجراءات ذات الصلة، نظرا للاختلافات المحتملة بين التشرياات الوطنية. 
  

 5المادة    

لقضــايي )التلييل الثاني(.  ناتقد أن من المناســ  ادراج ســار بيع الســفينة في الشــهادة النموذجية المقترحة للبيع ا
فمن مصـــــلحتنا أن يدرج الســـــار لأغراة الشـــــفافية تجاو أصـــــحاب الامتيازات البحرية اللين ربما لم يتمكنوا من 
 المشاركة في الإجراءات وتأكيد مطالباتهم بدفع المبالو المستحقة لهم، مثل أفراد طاقم السفينة ومورديها وغيرهم. 

ــفينة الر طر  ثال ،   وكقاعدة عامة، تكون القرارات ــايية ملكية الســــــ أو الوثايا التي تمنح بموجبها ســــــــلطة قضــــــ
 نتيجة مزاد علني، في الاادة مشتملة علر سار بيع السفينة. 

  
 كوت ديفوار -هاء 

 ]الأصل: بالفرنسية[
 [2022أيار/مايو  9]

 تعليق عام   

  293لا تتاارة أحكا  مشـــروا الاتفامية مع الأحكا  المنطبقة من الأحكا  الصـــادرة عن الجماعة، أي المادتين  
من القــانون الموحــد لمنظمــة مواءمــة قوانين الأعمــال في أفريقيــا الــلي ينظم اجراءات تحصــــــــــــــيــل الــديون    294و

من القانون   282مســـــــــألة، لا ســـــــــيما المادة المبســـــــــطة وتدابير الإنفاذ، أو أحكا  القانون الإيفواري بشـــــــــأن هلو ال
 : 2017حزيران/يونيه  30المؤرخ  442-2017البحري، القانون رقم 

 "تنتج عند الترسية، بالإضافة الر نقل ملكية السفينة المبياة، الآثار التالية:
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 لا تاود الرهون والامتيازات مقررة علر السفينة؛ -

 تنتهي واجبات ربان السفينة".  -
  

 ملاحظات على الشكل   

 يبدو أن الصيهة الفرنسية ترجمة حرفية وتحتوي علر باي المصطلحات باللهة الإنكليزية.

أن الآثار المانية هي تلك   6وفيما يتالا بالانوان )"الآثار الدولية للبيع القضايي"(، يبدو عند قراءة أحكا  المادة 
 مرتبطة بالبيع القضايي بوجه عا .المرتبطة بحيازة شهادة البيع القضايي وليست تلك ال

  
 الاقتراحات     

 ادراج ترجمة كاملة للصيهة الفرنسية، مع الحرص علر اعادة نقل الكلمات الإنكليزية الر الفرنسية بأمانة.

 ، بحي  يصبح نصه كما يلي: 6وينبهي اعادة صياغة عنوان المادة 

 " ثار شهادة البيع القضايي" -6المادة 
  

 ملاحظات على المحتوى   

" )حا الملكية الخال ( لا يبدو واضـحا بما فيه الكفاية: فهل ياني titre libre de tout droitتاريا مصـطلح "
ــتانا ن فاذا كان الأمر كللك، تاين اقترا  مصـــطلح  خر يبين   ــع لأي اسـ ــايي لا يخضـ ذلك أن اجراء البيع القضـ

 اكتساب كامل للملكية.علر نحو محدد أن هلا الحا ينطوي علر 
  

 الاقتراحات     

 من الملايم أكثر استخدا  مصطلحي "الترسية النهايية" أو "البيع النهايي".
  

 الجمهورية الدومينيكية -واو 
 ]الأصل: بالإسبانية[

 [2022أيار/مايو  9]
السفينة عند دفع ثمنها وتوزيع الاايدات البيع القضايي للسفينة هو بيع جبري تأمر به محكمة ويستتبع نقل ملكية 

 علر دايني السفينة.

والســــــــفن مراك  ملاحة بحرية، علما أن الملاحة البحرية هي أهم نشــــــــاش يرســــــــيه ميثاق الشــــــــركة ذات الصــــــــلة  
 ويُضطلع به دوليا، في جميع أنحاء الاالم.  

املات التي تنطوي عليها التجارة  والســــفن، بحكم طبياتها، موجودات منقولة، وهي ملزمة، بســــب  الأنشــــطة والما
 البحرية، بالرسو في موانل مختلف في جميع أنحاء الاالم. 

والوضــع الحالي المتمثل في عد  وجود صــك دولي منســا يحكم البيع القضــايي للســفن يؤدي الر حالة من عد  
 اليقين القانوني في هلا المجال استوجبت وضع هلا الصك القانوني. 

واجهتها هلو المبادرة عد  وجود لوايح داخلية بشــأن الاعترا  بالأحكا  الأجنبية. بيد أن هلو   ومن المشــاكل التي
ليســــت عقبة بالنســــبة للجمهورية الدومينيكية: فقد أُرســــيت  ليات للاعترا  بهلو الأحكا  بموج  القانون المتالا 
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القانون ومحل التقاضـــــي، وبلد  (، الر جان  اقامة صـــــلات مناســـــبة بين14–544بالقانون الدولي الخاص )رقم 
 التسجيل وتطبيا المااهدات الدولية التي تنظم الأنشطة الخاصة. 

وتتماشــر أحكا  مشــروا الاتفامية قيد النظر مع أحكا  القانون الوطني اللي ينظم الرهون المضــمونة تجاو الســفن 
ناء، والتي تزن أكثر من ثلاثة أطنان البحرية وســـــــفن الملاحة الداخلية من أي نوا، ســـــــواء كانت مبنية أو قيد الب 

 (.77-603)القانون رقم 

وين  مشــــــروا الاتفامية قيد النظر علر أحكا  مناســــــبة لنشــــــر اشــــــاار يالن عن بيع الســــــفينة. بيد أننا نر  أنه 
من دســتور الجمهورية الدومينيكية علر   69و 68ينبهي، من أجل اعمال الحقوق المنصــوص عليها في المادتين  

ــحيفة وطنية في  النحو ا ــجيل الاادي وفي صـ ــحيفة وطنية في دولة التسـ ــا في صـ ــاار أيضـ ــر هلا الإشـ لواج ، نشـ
 دولة تسجيل مشارطة تأجير السفن غير المجهزة، اذا انطبا ذلك. 

وين  المشـروا قيد النظر أيضـا علر أحكا  مناسـبة تقضـي بتوجيه اشـاار الر الأطرا  المانية قبل بيع السـفينة 
 68علر الأقـل. بيـد أننـا نر  أنـه ينبهي، من أجـل اعمـال الحقوق المنصــــــــــــــوص عليهـا في المـادتين  بثلاثين يومـا  

من دســــــتور الجمهورية الدومينيكية علر النحو الواج ، ولأســــــباب تتالا بالوقت والمســــــافة وبســــــب  طبياة    69و
انت هلو الفترة تســتند الر يوما علر الأقل، علر أن يحدد الن  ما اذا ك 60التجارة البحرية، نشــر الإشــاار قبل 

أيا  تقويمية أو أيا  عمل، أو أن توضـع، بدلا من ذلك، صـيهة أدق تسـتند الر  لية تكون بمقتضـاها، علر سـبيل 
المثال، المســــــــافة بين دولة مكان البيع ودولة التســــــــجيل هي الاامل الرييســــــــي المســــــــتخد  في تحديد طول مهلة 

 المانية. الإشاار اللي يلز  توجيهه الر الأطرا  

ــروا الاتفامية قيد النظر، رهنا بالملاحظات التي  ونر  أن من المناســــ  أن توقع الجمهورية الدومينيكية علر مشــ
 أبديت أعلاو.  

  
 ألمانيا -زاي 

 ]الأصل: بالإنكليزية[
 [2022أيار/مايو  9]

 2المادة    

( ولي  واضــحا. ومن شــأن 1) 5ينبهي اضــافة تاريا لمصــطلح "اتما  البيع القضــايي" لأنه مســتخد  في المادة 
 التاريا أن يازز حسن تطبيا الاتفامية. 

 : 2ولللك، تقتر  ألمانيا اضافة التاريا التالي في المادة 

ــايي" ياني أنه لا ياود من الممكن، وفقا لقانون دولة   ــايي، ابطال البيع  "اتما  البيع القضــــــــ البيع القضــــــــ
القضـــــــايي لســـــــفينة عن طريا تقديم أي اســـــــتانا  أو طل  ضـــــــد البيع القضـــــــايي، باســـــــتثناء الطاون 

 ".الدستورية
  

 )أ(    2المادة    

في تاريا "البيع القضــايي"، اضــافة ما يفيد أن البيع يجري وفقا لقانون دولة البيع القضــايي. وفي الوقت نفســه، 
(. ومن شـــــــــأن هلا التهيير أن يوضـــــــــح أن اجراء البيع  1) 4وضـــــــــيح المدرج حاليا في المادة يمكن حل  هلا الت 

 القضايي بكامله يحددو القانون الوطني ولي  فقا اجراء الإشاار. 

 )أ( كما يلي:  2ومن ثم، ينبهي أن يكون ن  المادة 



 A/CN.9/1109 

 

14/31 V.22-03072 

 

ون دولة البيع  يجري وفقا لقان "البيع القضــــايي" للســــفينة ياني أي عملية بيع لســــفينة  ")أ( 
 :". القضايي

  
 (  1)   3المادة    

ــايي مصــــــــــــــطلح "وقـت البيع   بنـاء علر رببـة الفريا الاـامـل، ينبهي أن يحـدد القـانون الوطني لـدولـة البيع القضــــــــــــ
(. 1) 4( والمادة  1) 3القضــايي". ويرد هلا المصــطلح حاليا في حكمين من أحكا  مشــروا الاتفامية، هما المادة 

ينبهي توضيح المصطلح باضافة  بارة "علر النحو اللي يحددو قانون دولة البيع القضايي".  (،1)  3وفي المادة  
 البيع". ذلك وبالإضافة الر ذلك، ينبهي أيضا توخيا للوضو  تاديل مصطلح "وقت البيع" ليصبح "وقت 

 ( كما يلي: 1) 3ومن ثم، ينبهي أن يكون ن  المادة 

 القضايي للسفن فقا اذا: تنطبا هلو الاتفامية علر البيع   -1"

  ... 

علر النحو اللي يحددو البيع  ذلككانت السفينة موجودة ماديا داخل اقليم دولة البيع القضايي في وقت  
 ".قانون دولة البيع القضايي

 البيع"(.    ذلك( )ه( )"التي أجرت البيع القضايي وتاريه  2) 5وينطبا الشيء نفسه علر المادة 
  

 (  1)   4المادة    

ــايي"( 1) 4ينبهي حل  المادة  ــايي وفقا لقانون دولة البيع القضــــ (. فالجزء الأول من الجملة )"يجري البيع القضــــ
)أ(. أما الجزء الثاني من الجملة )"اللي يحدد أيضـــــــا وقت   2ينبهي حلفه بســـــــب  الإضـــــــافة المقترحة في المادة 

ــا حلفه، حي  انه لا ( )انظر الاقترا   1) 4لزو  له لأغراة المادة  البيع لأغراة هلو الاتفامية"( فينبهي أيضـــــــ
 ((.  1) 3المتالا بالمادة 

  
 (  2)   4المادة    

( وأن تحل   بارة "بصـــــــــر   1) 4( المادة 2) 4(، ينبهي أن تصـــــــــبح المادة 1) 4نتيجة للحل  المقتر  للمادة 
 ". 1النظر عن الفقرة 

" في الن  الإنكليزي لتوضــــــيح أنه لا يكفي judicial sale" قبل  بارة "aوعلاوة علر ذلك، ينبهي حل  حر  "
، بل يتاين توجيه اشـاار الر جميع المرسـل  3توجيه اشـاار واحد فقا الر أحد المرسـل اليهم المدرجين في الفقرة  

 ، حس  الحالة. 3اليهم المدرجين في الفقرة 

"البيع القضــــــــايي" الوارد في  وأخيرا، لا تبدو  بارة "قبل البيع القضــــــــايي" واضــــــــحة. وذلك لأن تاريا مصــــــــطلح 
)أ( يشـــــــــــمل الإجراء برمته )الأمر بالبيع القضـــــــــــايي والمزاد والإتما (. لللك، ينبهي تحديد الحدث اللي  2 المادة

 تشير اليه كلمة "قبل". وفي الوقت نفسه، ينبهي ضمان اشاار الأشخاص المانيين في الوقت المناس  مسبقا. 

 ( كما يلي: 2) 4 ومن ثم، ينبهي أن يكون ن  المادة

ــر المادة ، 1بصـــر  النظر عن الفقرة  -21" ــهادة بمقتضـ ــدر شـ ــاار بالبيع   5لا تصـ الا اذا وُجه اشـ
المزاد الالني أو ابرا  اتفاق خاص ينفتل تحت اشــــــــــــرا  محكمة  قبل  في الوقت المناســــــــــــ القضــــــــــــايي  
 . 7الر  3وفقا للمتطلبات الواردة في الفقرات  البيع القضايي للسفينة  وبموافقتها
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 (  7)   4المادة    

( يوضـــح أنه يُســـمح للمحكمة أو الســـلطة التي تجري البيع  7) 4تشـــكر ألمانيا الأمانة لإدخالها تهييرا علر المادة 
ر لو القضـايي اسـتخدا  مالومات عن هوية أو عنوان أي شـخ  يتاين أن يوجه اشـاار البيع القضـايي اليه، حت 

ــكلة   ــدر ملكور في الفقرات الفر ية )أ( الر )ج(. بيد أننا نر  أن التهيير لا يحل المشـــ ــتمدة من مصـــ لم تكن مســـ
 وما زلنا نقتر  حل  كلمة "حصرا". 

 ( كما يلي: 7) 4ومن ثم، ينبهي أن يكون ن  المادة 

يه، يجوز عند تحديد هوية أو عنوان أي شـــــــــخ  يلز  توجيه الإشـــــــــاار بالبيع القضـــــــــايي ال -7"
 علر ما يلي: …".  حصراالاعتماد  

 وإلا، فان ألمانيا تؤيد التاليقات والاقتراحات الخطية التي قدمها الاتحاد الأوروبي. 
  

 مدغشقر -حاء 
 ]الأصل: بالفرنسية[

 [ 2022أيار/مايو  11]
 2المادة    

تحتوي بــالفاــل علر   1الاتفــاميــة لأن المــادة  المتالقــة بهرة    1المتالقــة بــالتاــاريا قبــل المــادة    2ادراج المــادة  
 .2مصطلحات تقنية لا تُشر  الا في المادة 

 وتيسيرا لقراءة الاتفامية، ينبهي ترتي  المصطلحات هجاييا.

 وينبهي أيضا تاريا المصطلحين التاليين:  

 "رقم التسجيل لد  المنظمة البحرية الدولية"؛  )أ( 

 "شهادة البيع القضايي". )ب( 
  

 15المادة    

المتالقة بنطاق الانطباق، وإعادة ترميم المواد التي تليها   3باد المادة  15توخيا للترتي  المنطقي، وضــــــــع المادة 
 تباا لللك.

  
 6المادة    

في المواد   7، وإزالـة جميع الإحـالات الر المـادة  6تتبع منطقيـا المـادة   7، لأن المـادة 7مع المـادة    6دمج المـادة  
ا ــادة  الأخر  من  المــ ــالات الر  الإحــ ــلا تصــــــــــــــبح جميع  ــة. وهكــ ــاميــ "الفقرة    6لاتفــ يلي:  ــا  ــادة    1كمــ المــ "  7من 

  3و  2الفقرتين   7الملكورتان في المادة   2و 1مباشــــــرة(؛ وتصــــــبح الفقرتان    3أُدرجت باد المادة  15 المادة )لأن
 )انظر اقترا  الصياغة أدناو(. 7من المادة 

الر "الأثر الدولي للبيع القضــــايي للســــفن" أو  6، عُدل عنديل عنوان المادة 7و 6وإذا لم تؤيد فكرة دمج المادتين  
 "الأثر الرييسي للبيع القضايي للسفن"، لأن هلو المادة لا تلكر سو  أثر واحد.

 اقتراحات الصياغة:
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 للسفنللبيع القضايي  ةالدولي  الأثر الآثار -7 6"المادة  

أثر  5يكون للبيع القضـايي اللي تصـدر بشـأنه شـهادة البيع القضـايي المشـار اليها في المادة  -1
 في ساير الدول الأطرا  يُمنح بموجبه مشتري السفينة حا ملكية خالصا. 

 الإجراء اللي يتخلو أمين السجل  -7المادة 

بيع القضايي المشار اليها  بناء علر طل  المشتري أو المشتري اللاحا وعندما تقدت  شهادة ال -1-2
، يتاين علر أمين السـجل أو سـلطة مختصـة أخر  في الدولة الطر ، حسـ  الحالة ووفقا 5في المادة 

للأنظمــة والإجراءات الخــاصــــــــــــــــة بامــل أمين الســــــــــــــجــل أو الســــــــــــــلطــة المختصــــــــــــــــة الأخر ، ودون 
 : 1بالفقرة  6 بالمادة المساس

 ... 

2 3-   ... 

3 4-   ... 

4 5-   ... 

 اذا ..." 3و 2 2و 1لا تنطبا الفقرتان   -6 5
  

 10المادة    

 وإعادة ترميم المواد التي تليها تباا لللك. 7باد المادة  10ب ية أن يكون ترتي  القراءة منطقيا، ادراج المادة 

لا تلكر ســــو  ظر  واحد يترت  عليه ألا يكون للبيع   10وإدراج كلمة "الظرو " في صــــيهة المفرد، لأن المادة 
 لقضايي أثر دولي.ا

  
 14المادة    

 ادراج هلو المادة مباشرة باد المادة المتالقة بالظر  اللي لا يكون فيه للبيع القضايي أثر دولي.
  

 ( 3)   17المادة    

 الاستااضة عن  بارة "تاريه فتح باب التوميع عليها" بعبارة "تاريه فتح باب التصديا عليها". 
  

 التوثق من شهادة البيع القضائي   - 20المادة    

( التي تافي شـــهادة البيع القضـــايي من التصـــديا القانوني أو أي متطلبات 4) 5لا لزو  لهلو المادة بفال المادة 
 شكلية مماثلة.

  
 هيكل مشروع الاتفاقية بعد الملاحظات المذكورة أعلاه   

 التااريا   -1المادة 

 الهرة من الاتفامية  -2المادة 

 نطاق الانطباق  -3المادة 
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 المسايل التي لا تحكمها هلو الاتفامية  -4المادة 

 الإشاار بالبيع القضايي  -5المادة 

 شهادة البيع القضايي  -6المادة 

 الأثر الدولي للبيع القضايي  -7المادة 

 الظر  اللي لا يكون فيه للبيع القضايي أثر دولي  -8المادة 

 الأس  الأخر  لمنح البيع القضايي أثرا دوليا  -9المادة 

 الامتناا عن حجز السفينة  -10المادة 

 اختصاص ابطال البيع القضايي وتاليا الامل به  -11المادة 

 لإيداا جهة ا -12المادة 

 الاتصال بين سلطات الدول الأطرا   -13المادة 

 الالاقة بالاتفاميات الدولية الأخر   -14المادة 

 الوديع   -15المادة 

 التوميع والتصديا والقبول والإقرار والانضما   -16المادة 

 مشاركة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية  -17المادة 

 ير الموحدة النظم القانونية غ -18المادة 

 اجراءات اصدار الإعلانات وسريان مفاولها  -19المادة 

 بدء النفاذ   -20المادة 

 التاديل  -21المادة 

 الانسحاب  -22المادة 
  

 ملاحظات أخرى   

ــاار الدول الأطرا  في الاتفامية بجميع الأفاال التي يوجه انتباو الوديع  ــا اشـ فيما يتالا بدور الوديع، يج  أيضـ
ما في ذلك مختلف الإعلانات وصـكوك التوميع والتصـديا والانضـما  والإقرار والقبول، في غضـون مهلة اليها، ب 

 تحددها الاتفامية أيضا. 

وفيمــا يتالا بــالازدواجيــة المــلكورة في المــلكرة المقــدمــة من أمــانــة لجنــة الأمم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي، 
( 2) 18لا نر  دا يا لحل  العبارة الواردة بين ماقوفتين في المواد ، 21، بشــــأن المادة 2في الصــــفحة    7الفقرة 
( )الجملة الأخيرة( لأن هلو العبارة الواردة بين ماقوفتين تيســــــر قراءة الاتفامية وليســــــت مخلة  2)  22( و1)  19و

 ( هي بمثابة تلكير بهلو العبارة. 1) 21في حد ذاتها. والمادة 
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 الأرجنتين -طاء 
 ]الأصل: بالإسبانية[

 [2022أيار/مايو  13]

من التلييل الأول، المانون "بيان يفيد بما اذا كان البيع سـيمنح حا ملكية خالصـا للسـفينة، بما   13يبدو أن البند 
ــا"، يتناقي مع الهرة من الاتفامية، التي تحكم،   في ذلك الظرو  التي لن يمنح فيها البيع حا ملكية خالصـــــــــــ

، الآثار المترتبة علر بيع قضــــايي لســــفينة يمنح المشــــتري حا ملكية 6و 1بر عنه في المادتين  علر النحو الما
 من التلييل الأول. 13خالصا. ولهلا السب ، يُقتر  حل  البند 

وتن  خانة التوميع الواردة في التلييل الثاني علر ما يلي: "توميع و/أو ختم الســلطة المصــدرة أو أي تأكيد  خر 
د في ن  لصــــحة الشــــهاد ة". ونظرا ل شــــارة الر وســــايل أخر  لتأكيد صــــحة الشــــهادة، من المســــتصــــوب أن يحدت

 مشروا الاتفامية ماهية هلا التأكيد الآخر، أو حل  هلو العبارة تماما مناا للب  المحتمل في التفسير. 
  

 المنظمات  - ثانيا  
 مجموعة البنك الإسلامي للتنمية -ألف 

 ]الأصل: بالإنكليزية[
 [ 2022نيسان/أبريل  27]

 3المادة    

ر فيها البيع عن طريا التحكيم اذا كانت هلو الاتفامية تاتز    لاله ينبهي أن تُســـــــــــــتباد صـــــــــــــراحة الحالة التي يقرت
ــافة الر ذلك، لاله ينبهي أن يُلكر أنها تتالا فقا بالســــــــفن التي كانت تُســــــــتخد  لأغراة   القيا  بللك. وبالإضــــــ

 التجاري/التجارة.التبادل 
  

 والتذييل الأول   4المادة    

ــايي. بيد أن  ــاار البيع القضــــ ــمنها اشــــ يحتوي التلييل الأول علر الحد الأدنر من المالومات التي يج  أن يتضــــ
هنــاك ظروفــا ينظتم فيهــا البيع باــد تطبيا اجراء افلاس علر مــالــك الســــــــــــــفينــة )عــادة مــا يكون مركبــا ذا أغراة  

ــفينة أو نتيجة له. وهلا ا ــايي المزمع للسـ ــة( اما قبل البيع القضـ لإجراء يتطل  مهلة لكي يالن فيها الداينون  خاصـ
عن ديونهم في الولاية القضايية للدولة. فاذا لم يفالوا ذلك، لم يكن في مقدورهم المطالبة بمستحقاتهم من عايدات 
 البيع باد اتما  البيع القضايي للسفينة. ولللك، قد يكون الإشاار بالبيع القضايي غير فاال من هلا المنظور. 

ل ادراج اشــاار مســبا بالبيع القضــايي يشــمل الإشــاار بالإفلاس لإبلاا جميع الداينين ببدء الإجراء حتر ويفضــت 
 يتمكنوا من المطالبة بديونهم خلال المهلة وفقا لقانون دولة البيع القضايي.

  
 5المادة    

 تداول أ  لانلاله ينبهي تحديد اطار زمني لإصدار الشهادة. وهل ستكون هلو الشهادة صكا قابلا لل
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 )ج(  ( 1)   7المادة    

حر  الاطف "أو" الوارد في نهــايــة الفقرات الفر يــة )أ( و)ب( و)ج( يوحي بــأن )أ( و)ب( و)ج( و)د( خطوات  
" يأتي في نهاية الفقرة الفر ية )ج(، قد يُفهم أنه يتالا فقا  orبديلة. وفي الن  الإنكليزي، حي  حر  الاطف "

 من ادخال تاديلات تازيزا للوضو .بالنقطتين )ج( و)د(. ولا بأس 
  

 ( 2)   19المادة    

 لاله ينبهي النظر في اضافة "الا في حال وجود قضية جارية قد تكون خاضاة لهلا السيناريو".
  

 ( 3)   22المادة    

ل الإشـارة الر المصـطلحات القانونية الدميقة لكلمة "بوشـرت" لضـمان عد  انطباق الاتفامية الا علر  القضـايا يفضـت
 الجديدة ولي  علر القضايا الجارية.

  
 غرفة الشحن البحري الدولية -باء 

 ]الأصل: بالإنكليزية[
 [ 2022نيسان/أبريل  29]

شــــاركت الهرفة في جميع دورات الفريا الاامل الســــادس الماني بالبيع القضــــايي للســــفن، ومثلت مصــــالح مالكي 
 السفن أثناء المداولات. وموقفنا منسا مع المجل  البحري البلطيقي والدولي. 

، تود الهرفة أن تســــجل شــــكرها للأمانة A/CN.9/1108وباد اســــتاراة ن  مشــــروا الاتفامية الوارد في الوثيقة  
علر ما اضـطلات به من عمل لإنتاج الوثيقة وعلر الدعم الداوب اللي قدمته طيلة المشـروا وحتر الآن. وتر  
أمانة الهرفة أن الن  المنقح يجســــــــــــــد بدقة ما جر  من مداولات واتخخل من قرارات خلال الدورة الأرباين للفريا 

 لاامل السادس. ا

ويُلكر أن لمالكي الســـفن دورا مركزيا في البيع القضـــايي للســـفن بصـــفتهم مالكي الســـفينة المبياة ومشـــتريها، وفي 
أحيان كثيرة داينين لديهم مطالبات تجاو عايدات البيع. ويازز مشــروا الاتفامية قدرا أكبر من اليقين القانوني من 

لي يجري علر نحو سـليم لسـفينة في دولة طر ، واللي يمنح المشـتري حي  كونه يضـمن منح البيع القضـايي ال
ــايي، أثرا كاملا في الدول الأطرا    ــايي من دولة البيع القضــ ــهادة بيع قضــ ــدر بموجبه شــ ــا تصــ حا ملكية خالصــ

 الأخر . وهلا من شأنه أن ياود بالنفع علر جميع المصالح. 

ن اقامة توازن عادل بين جميع المصــــــالح ذات الصــــــلة  وطوال مداولات الفريا الاامل، ســــــات الهرفة الر ضــــــما
ــالح  ــروا الاتفامية مرة عموما من منظور مصـــــــ ــايي. ويمكن لأمانة الهرفة أن تؤكد أن ن  مشـــــــ بالبيع القضـــــــ
مالكي الســـــفن، ونوصـــــي بموافقة اللجنة عليه. وشـــــريطة عد  ادخال تهييرات جوهرية علر الأحكا  ذات الشـــــأن، 

عند اعتمادها، بدعم أعضـــــــاينا وأن يشـــــــجع كل من الهرفة والمجل  البحري البلطيقي   نتوقع أن تحظر الاتفامية،
 والدولي التصديا عليها.  

  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1108
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 الجمعية البرلمانية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة -جيم 
 ]الأصل: بالإنكليزية[

 [2022أيار/مايو  4]

يتكرر اسـتخدا   بارات "دولة البيع القضـايي" و"دولة التسـجيل" و"الدولة الطر " في ن  مشـروا الاتفامية. ومن  
ثم، وبصـر  النظر عن سـياق المادة، تبين هلو العبارات أن المقصـود لي  أي دولة، بل فقا الدول التي أعربت  

. وب ية ضـــمان التوحيد وتجن  اختلا  التفســـيرات، عن موافقتها علر الالتزا  بهلو الوثيقة بطريقة دولية مناســـبة
من    ‘1’)أ(    2نقتر  النظر في اضـــــــــــــــافـة  بــارة "دولـة طر " باــد  بــارة "تقرهـا أو تؤكـدهـا محكمــة" الر المــادة  

 مشروا الاتفامية.

ة، من التلييل الأول لمشروا الاتفامي   12و  3( )ه(، والبندين 2)  5( و1)  5( )ج( و3)  4و  ‘1’)أ(    2وفي المواد  
ناتقد أن من الممكن الاســتااضــة عن  بارتي "ســلطة عمومية أخر " و"ســلطة عمومية" بعبارة "المحكمة الدولية 
لقانون البحار" تفاديا لإمكانية التوســـــع أكثر من اللاز  في تفســـــيرهما ومراعاة  للصـــــلاحيات المكرســـــة في الوثايا 

 .التنظيمية لهلو المنظمة الدولية ولاجتهاداتها القانونية

)ب( من مشــروا الاتفامية، ناتقد أن من الممكن توضــيح مفهو  "الســفينة"، لأنه في شــكله الحالي،  2وفي المادة 
"المركبة" )اللي يشـمل أيضـا النقل بالسـيارات والقطارات والطايرات(،   بتاريفه من خلال المفهو  الاالمي الواسـع ل

للســـــفينة هي امكانية الطفو وكللك الهيكل والهرة غير صـــــحيح وغامي. فبالأســـــاس، تُاتبر الســـــمات المميزة 
ــتخدا  مفهو  يتبع الخطوش   ــدد، من المناســــــ  النظر في امكانية اســــ ــمات أخر . وفي هلا الصــــ والطاقم وعدة ســــ
الاريضـــــــــــــة للمفاهيم المقبولة عموما في القانون الدولي، ويكون علر ســـــــــــــبيل المثال قريبا أو مشـــــــــــــابها للمفهو  

 لدولية لمنع التصاد  في البحار.المستخد  في اللوايح ا

  32 ( من مشـــــــــــروا الاتفامية. فوفقا للمادة 2)   3وناتقد أن من الممكن النظر في حل   بارة "أو تشـــــــــــهلها" من المادة 
المانونة "حصــــــــانات الســــــــفن الحربية والســــــــفن الحكومية الأخر  المســــــــتاملة لأغراة غير تجارية" من اتفامية الأمم 

( )فيما يلي "اتفامية قانون البحار"(، لي  في هلو الاتفامية، عدا الاســـتثناءات الواردة في  1982) المتحدة لقانون البحار 
، ما يم  الحصــــــانات التي تتمتع بها الســــــفن الحربية والســــــفن الحكومية  31و   30القســــــم الفرعي "ألف" وفي المادتين  

سفن التي تملكها الدولة. وفي الوقت نفسه، الأخر  المستاملة لأغراة غير تجارية. ومن ثم، فهي تشير حصرا الر ال 
يشـير مشـروا الاتفامية الر السـفن التي تشـهلها الدولة، أي السـفن التي يمكن للدولة أن تسـتأجرها من طر  ثال  لكنها  

 ليست مملوكة لهلو الدولة قانونا، وفي ذلك تاارة مع أحكا  اتفامية قانون البحار. 

( )أ( من مشـروا الاتفامية بكلمة "سـفن" باد كلمة "سـجل" في  بارة  3) 4ادة  وناتقد أن من المناسـ  اسـتكمال الم
"ســـــــجل مكافل"، لأن هلو الســـــــجلات قوايم متاحة للجمهور لا تُدخل فيها الســـــــفن فحســـــــ ، بل أيضـــــــا التهييرات 

بارة "في  المتصــلة بها، لا ســيما القيود )الرهون( المفروضــة علر الســفينة. ونود أيضــا أن نلفت الانتباو الر أن  
( )أ( 7) 4)د( و)و( و) ( والمادة  2ســـجل الســـفن أو ســـجل مكافل" اســـتُخدمت، علر ســـبيل المثال، في المواد 

 من مشروا الاتفامية وعدد من المواد الأخر .

من مشروا الاتفامية "جهة الإيداا". وقد تكرر استخدا  مصطلح مماثل في ن    11ويشار الر أن عنوان المادة 
 3، والبند  4من المادة  5ورة أعلاو وفي مواد أخر  من مشــــــــــروا الاتفامية )مثل الفقرة )ب( من البند  المادة الملك
وعـدد من المواد الأخر (. لكن لهـلا المفهو  مانر عـامـا بلا داا، فهو ياني ضــــــــــــــمنـا مكـانـا لتخزين   5من المـادة 

لكرة التي قدمتها أمانة الأونســـــيترال  نطاق واســـــع من الأ يان الملموســـــة وغير الملموســـــة علر الســـــواء. ووفقا للم
بشـــــأن مشـــــروا اتفامية البيع القضـــــايي للســـــفن: الصـــــيهة المنقحة الخامســـــة المشـــــروحة من مشـــــروا ن  بيجين 

(A/CN.9/WG.VI/WP.94 فان أحكا  المادة ،)د الأونســـيترال بشـــأن من مشـــروا الاتفامية مســـتمدة من قواع  11

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.VI/WP.94
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  2014نيســـــــــــــان/أبريل   1الشـــــــــــــفافية في التحكيم التااهدي بين المســـــــــــــتثمرين والدول التي دخلت حيز النفاذ في 
ــفافية"(. ويتضــــــــــمن عنوان المادة  )فيما المانونة "جهة ايداا المالومات المنشــــــــــورة" من قواعد  8يلي "قواعد الشــــــــ

ر الأحكا  القانونية. وفي هلا الصـــــــدد، ناتقد أن من الشـــــــفافية صـــــــياغة واضـــــــحة، تســـــــهم في تحســـــــين فهم مان 
ــياغة عنوان المادة  ــتكمل تباا لللك صـ ــ  أن تُسـ ــروا الاتفامية ومحتو    11المناسـ المانونة "جهة الإيداا" من مشـ

 المواد المتبقية من مشروا الاتفامية التي يستخد  فيها هلا المصطلح.

ن مشـروا الاتفامية، بحي  تتيح تجسـيد جميع الاتفاميات الدولية م  13ونود أن نقتر  اسـتخدا  صـياغة أعم للمادة 
( 1965المتصــــــــلة بمشــــــــروا الاتفامية هلا، دون التركيز حصــــــــرا علر اتفامية تســــــــجيل ســــــــفن الملاحة الداخلية )
 (.1965والاتفامية المتالقة بتبليو الوثايا القضايية وغير القضايية الر الخارج في المادة المدنية والتجارية )

( من مشـروا الاتفامية المتالقة بطرايا احالة اشـاارات البيع القضـايي الر الخارج  2) 13وبرأينا، تتاارة المادة 
( من مشـــــــروا الاتفامية. فاذا نُفلت الإجراءات الملكورة "باســـــــتخدا  قنوات أخر  غير تلك 4) 4مع أحكا  المادة 

البيع المسـتند الر حكم قضـايي بطرايا لا ين  عليها المنصـوص عليها في تلك الاتفامية"، أي ارسـال اشـاارات  
ــايي، تالر عنديل بالأســــــــاس تنفيلها دون المســــــــاس بالمادة  ــتنادا الر حكم قضــــــ ( من 4) 4قانون دولة البيع اســــــ

 مشروا الاتفامية، وبالتالي، بمصالح هلو الدولة.

"التحفظات" تماشـيا مع مواد مماثلة في  وناتقد أن من الممكن النظر في اسـتكمال مشـروا الاتفامية بمادة عنوانها  
( وعدد من 1999( والاتفامية الدولية بشـأن حجز السـفن )1976اتفامية حدود المسـؤولية عن المطالبات البحرية )
( من أجل اســــــتبااد 1969من اتفامية فيينا لقانون المااهدات )  19الاتفاميات الأخر ، وهو ما تســــــمح به المادة 

وني لأحكـا  ماينـة من ماـاهـدة دوليـة في تطبيقهـا علر دولـة ماينـة. ونود أن نشــــــــــــــير الر أن أو تهيير الأثر القـان 
التحفظات يمكن أن تؤثر ايجابا في فاالية الوثيقة الماتمدة. ومن ثم، قد يسمح التحفظ لدولة ما بأن تصبح طرفا  

 أو لآخر.في مااهدة دولية، في حين أنها لولاو لن تقرر المشاركة في تلك المااهدة لسب  

( من مشـــــــــــروا الاتفامية 4)  23ونود أيضـــــــــــا أن نلفت انتباهكم الر أن  بارة "التاديل الماتمد" الواردة في المادة 
 تُرجمت خطأ الر "هلو الاتفامية" في ن  مشروا الاتفامية باللهة الروسية، ومن ثم يلز  تهييرها.

  
 مركز بحوث القانون الدولي والمقارن  -دال 

 سية[ ]الأصل: بالرو 
   [2022أيار/مايو  5]
(، وإلر A/CN.9/1108تسـتند هلو التاليقات الر مشـروا الاتفامية المتالقة بالآثار الدولية للبيع القضـايي للسـفن )
ــفن( عن أعمال دورته الأربا ــايي للســــ ــادس )الماني بالبيع القضــــ (، A/CN.9/1095ين )تقرير الفريا الاامل الســــ

 وإلر وثايا سابقة أخر  تاباة للأونسيترال أعدها الفريا الاامل. 

ولا تجســـد الاقتراحات ســـو  وجهة نظر مركز بحوث القانون الدولي والمقارن، وهو كيان مســـتقل ماتمد، بوصـــفه 
 مرامبا في الفريا الاامل، وقد وضات استنادا الر تحليل أجراو خبراء لأحكا  الوثايا قيد النظر. 

  
 (  5الفترة الزمنية لتقديم شهادة البيع القضائي )المادة    

ب ية ضـمان اليقين القانوني وتجن  احتمال اسـاءة الاسـتخدا  باد اصـدار شـهادة البيع القضـايي، يوصـر بادخال  
من مشروا الاتفامية بشأن الفترة الزمنية التي يجوز فيها اصدار الشهادة في دولة غير دولة   5تاديل علر المادة  

 البيع القضايي أو بشأن مدة صلاحية الشهادة. 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1108
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1095
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ويبدو من الماقول تقييد فترة تقديم الشــهادة أو مدة صــلاحيتها بســنة واحدة من تاريه اصــدارها. ولا يؤثر انقضــاء 
ــفينة، ولكن اذا لم تقد  الشــــــهادة علر وجه الســــــرعة في   ــايي للســــ هلو الفترات في حد ذاته علر نتايج البيع القضــــ

المحددة لتقديمها أو في غضـــون مدة صـــلاحيتها، فهلا ياني أن أمين الســـجل لن يتخل اجراءات   غضـــون المهلة
التســـــــــجيل اســـــــــتنادا الر مشـــــــــروا الاتفامية بل وفقا ل جراءات الوطنية، بســـــــــبل منها التحقا من أن نتايج البيع  

 القضايي تمتثل لقانون وقواعد بلد أمين السجل. 

 (. 3) 5باد المادة  4الفقرة  ويمكن ادراج هلا الاقترا  بوصفه
  

 (  7الإجراءات التي يتخذها أمين السجل عند استلام إشعار ببيع مرتقب )المادة    

من مشـــروا الاتفامية الإجراءات التي يتخلها أمين الســـجل عندما تقد  اليه شـــهادة بيع قضـــايي.  7تصـــف المادة 
ــمن أي مادة تصـــــف الإجر  ــروا الاتفامية لا يتضـــ ــتلامه  بيد أن ن  مشـــ اءات التي يتخلها أمين الســـــجل لد  اســـ

 من مشروا الاتفامية.  4اشاارا بالبيع القضايي المرتق  وفقا للمادة 

ويبدو أنه ينبهي تصـــحيح هلا الإغفال. وتتمثل المهمة الرييســـية لأمين الســـجل في تاهد ســـجل الســـفن وســـندات 
ــفينة م اينة من الســـجل. وعلاوة علر ذلك، لي  لد  أمناء ملكيتها، وإدخال قيود تباا لللك في الجزء المتالا بسـ

 السجل أنفسهم مصلحة في السفينة. 

ومشــــروا الاتفامية الحالي لا يتناول ما ينبهي بالضــــبا أن يفاله أمين الســــجل اللي يســــتلم اشــــاارا ببيع مرتق . 
في المسـتقبل القري   ومن الواضـح أن النظا  القانوني المنطبا علر سـفينة سـتباا في بيع قضـايي في بلد أجنبي

يختلف اختلافا جوهريا عن النظا  القانوني المنطبا علر ســــــــــــفينة من غير المرجح أن تباا علر هلا النحو في  
 المستقبل القري .  

ــية لأي هياة ســــجل لحقوق الملكية، أن  ومن المهم للأطرا  الثالثة، التي تاد حماية حقوقها من الوظايف الرييســ
يهمهم النظا  القانوني المنطبا عليها علر وشــــك أن تباا. فلهؤلاء الأشــــخاص مصــــلحة  تار  أن الســــفينة التي  

واضـحة ومشـروعة في أن يالموا بشـأن البيع المرتق ، لكنهم ليسـوا بالضـرورة مدرجين في قايمة الأشـخاص اللين 
 (. 3) 4يوجه اليهم الإشاار بالبيع القضايي لسفينة مباشرة وفقا للمادة 

 لأمين السجل من خلالهما تسجيل اشاار ببيع مرتق :   وهناك حلان يمكن

من مشـــــــــــــروا الاتفامية علر أنه يج  علر أمين   7حل الحد الأدنر: ينبهي أن تن  المادة  )أ( 
ــايي مرتق  من محكمة في دولة أخر  أن يتخل نف  الإجراءات المطلوب   ــاارا ببيع قضــ ــتلم اشــ ــجل اللي يســ الســ

اار من محكمة تاباة لدولته، وفقا لقواعدو وإجراءاته. ومن ثم، يرت  الإشــاار  منه اتخاذها عند اســتلا  ذلك الإش ــ
اللي ترسـله سـلطة أجنبية مختصـة الر أمين السـجل نف  الأثر القانوني المترت  علر أمين السـجل فيما لو كان 

ــاار من محكمة تاباة لدولته. ولن يتطل  هلا الحل ادخال تاديلات علر القانون ا ــتلم الإشـــــــــ لوطني لبلد قد اســـــــــ
 أمين السجل، مما يزيد من فرص التصديا علر الاتفامية قيد الإعداد؛ 

حل الحد الأقصــر: بما أن النظم القانونية )في بلدان منها روســيا( لا تن  جمياها علر أن  )ب( 
ن البيع القضـايي المرتق  للسـفينة أو يقيتد بشـكل  خر في السـجل، فقد يكون من المنطقي أن تفرة   7المادة يدوت

من مشــروا الاتفامية التزاما تااهديا علر أمين الســجل بأن يدون في الســجل اقرارا باســتلا  اشــاار البيع القضــايي 
ــأن ذلك أن يوفر مزيد من الحماية للأطرا  الثالثة اللين قد   ــه. ومن شـ ــاار نفسـ ــمون الإشـ ــفينة ومضـ المرتق  للسـ

يع القضــــــــــــــايي للســــــــــــــفينة. غير أن فرة هلا الالتزا  علر أمين  تتأثر حقوقها بالبيع المرتق  وأن يكفل علنية الب 
 السجل قد يتطل  ادخال تاديلات علر القوانين الوطنية للبلدان التي لا تن  علر أي تدوين من هلا القبيل. 
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 (  8استخدام عبارة "اتخاذ أي تدبير مماثل آخر ضد السفينة" إلى جانب عبارة "حجز سفينة" )المادة    

ــفينة أو تقييد لتنقلها بأمر من محكمة  تقليديا،   ــطلح "الحجز"، لأغراة القانون البحري، "أي توميا للســــــ ياني مصــــــ
 . ( 2) ضمانا لمطالبة بحرية، ولكنه لا يتضمن حجز السفينة تنفيلا أو تلبية لحكم قضايي أو لسند  خر واج  النفاذ" 

وفي الوقت نفســــــــه، كثيرا ما تلجأ المحاكم، في بلدان منها الاتحاد الروســــــــي، كتدبير مؤقت، الر حظر تســــــــجيل  
 سفينة لا ينطوي علر احتجاز السفينة ماديا، وهو من ثم لا يشكل تقييدا ماديا للسفينة علر غرار الحجز. 

ــيكون تاديا علر القانون  وينبهي ألا يقيد مشـــــــــــــروا الاتفامية تطبيا هلا النوا من التدابير الم ؤقتة، لأن ذلك ســـــــــــ
 الوطني لا تبررو أغراة مشروا الاتفامية. 

وناتقد أنه ينبهي، تفاديا لســــوء تفســــير مصــــطلح "الحجز" وإدراج تدبير مؤقت مثل حظر اجراءات التســــجيل، اما 
تاريا "الحجز"   حل   بارة "اتخاذ أي تدبير مماثل  خر ضــد الســفينة" من ن  مشــروا الاتفامية، أو اســتنســاخ

من الاتفامية الدولية المتالقة بحجز السـفن، أو ينبهي أن يلكر صـراحة أن اجراءات حظر التسـجيل المتخلة تجاو 
 السفينة لا ياتبر "تدبيرا مماثلا ضد السفينة" لأغراة مشروا الاتفامية. 

فامية، في هلا الموضـــــــــع  وبناء علر ذلك، ينبهي حل  الإشــــــــــارة الر "تدبير مماثل  خر" من ن  مشــــــــــروا الات 
 )ب(، أو توضيح المقصود بكلمة "حجز".  2وأيضا في المادة 

  
 إصدار نسخة طبق الأصل من الشهادة في حالة الضياع أو التلف    

 من مشروا الاتفامية علر اصدار شهادة بيع قضايي في شكل ورقي كخيار رييسي.  5تن  المادة 

تفامية ولي  القانون الوطني، وبما أن من الممكن، كما هو الحال مع وبما أن اصــــدار الشــــهادة يقررو مشــــروا الا
أي وثيقة ورمية، أن تتارة الشــــهادة للتلف )بما يشــــمل تلفها عن طريا الخطأ( أو الضــــياا، فينبهي أن يفرة 
ن  مشــروا الاتفامية التزاما تااهديا علر الســلطة المصــدرة باصــدار نســخة طبا الأصــل من الشــهادة بناء علر 

 طل  المشتري أو مشتر لاحا اذا قد  دليلا كافيا علر ضياعها. 

وناتقد أنه ينبهي، مياســـا علر المالومات المتالقة باصـــدار الشـــهادة الأصـــلية، أن ترســـل الســـلطة المصـــدرة الر 
جهة الإيداا المالومات المتالقة باصــــدار نســــخة طبا الأصــــل من شــــهادة البيع القضــــايي وإلهاء الشــــهادة التي 

ــدرت ــهادتين   صــــ ــليتين وتقديم شــــ ــاعت من أجل تجن  وجود وثيقتين ورقيتين تاتبران أصــــ ــل ثم ضــــ  -في الأصــــ
 الر أمين السجل.  -الأصلية والنسخة الطبا الأصل 

  
 استخدام مصطلح واحد لكلمة "سجل" أو عبارة "هيئة السجل" في نص مشروع الاتفاقية باللغة الروسية    

بشــــــــــــــأن الحـد الأدنر للمالومـات التي يتاين   6من مشــــــــــــــروا الاتفـاميـة، والفقرة    ‘2’( )أ( و)ه(  3)  4في المـادة  
ــايي )التلييل الأول لمشــــروا الاتفامية( و  ــايي  2-4الفقرة  ادراجها في الإشــــاار بالبيع القضــ من شــــهادة البيع القضــ

النموذجية )التلييل الثاني لمشروا الاتفامية(، نقتر  جال الترجمة أدق والاستااضة في الصيهة الروسية لمشروا 
ــطلح " ــطلح "هياة الســــجل" )registrالاتفامية عن مصــ ــيا أكثر مع بقية الســــجل" )reestr( بمصــ ــبح متماشــ ( ليصــ

 ". reestrامية اللي استخد  فيه مصطلح "الن  الروسي من مشروا الاتف

وبدلا من ذلك، يمكن اقترا  اســتخدا  مصــطلح "هياة الســجل" في ن  مشــروا الاتفامية كله، فهو يقابل الترجمة  
 . 1982الروسية للمصطلح الوارد في اتفامية الأمم المتحدة لقانون البحار لاا  

 
 

 (. 1999 ذار/مارس  12)جنيا،  1999الاتفامية الدولية المتالقة بحجز السفن،  (2) 
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 اللجنة البحرية الدولية -هاء 
 بالإنكليزية[]الأصل: 

 [2022أيار/مايو  6]

 مقدمة   

باد النظر في مشـروا الاتفامية المتالقة بالآثار الدولية للبيع القضـايي للسـفن الماروة علينا الآن بصـيهته التي 
، يمكن للجنـة البحرية الدوليـة أن تؤكد رضــــــــــــــاها التـا  عن 2022اعتُمـدت أخيرا في نيويورك في شــــــــــــــبـاش/فبراير  

الحالية؛ فمشـــــــروا الن  يلبي جميع أهدا  المشـــــــروا بأكمله، التي كانت ولا تزال ضـــــــمان المشـــــــروا بصـــــــيهته 
 يلي: ما

 عند شراء سفينة في بيع قضايي جر  حس  الأصول،  )أ( 

 ووفقا للقانون الداخلي،  )ب( 

 وبتقيد تا  بأحكا  الإشاار الواردة في الاتفامية، )ج( 

 ن السفينة بيات خالية ومتحللة من أي رهون، وصدرت بشأنه شهادة بيع قضايي تؤكد أ )د( 

 تمنح كل دولة طر  هلا البيع  ثارو الكاملة الا اذا كان منح أثر لهلا البيع مخالفا بوضو  للنظا  الاا  للدولة الطر . 

ليقين  واللجنة البحرية الدولية مقتناة بأن ن  مشـــــروا الاتفامية، رهنا بمراعاة الاقتراحات البســـــيطة التالية، يوفر ا
 القانوني اللي سات اللجنة البحرية الدولية الر تحقيقه وأيدو القطاا في ندوة مالطة. 

وتاتقـد اللجنـة البحريـة الـدوليـة اعتقـادا راســــــــــــــخـا بـأن الأمـانـة قـدمـت لنـا، عقـ  المـداولات التي جرت خلال الـدورة  
ل جدا من الاقتراحات التي لا تؤثر في  الأرباين، صـــــــيهة نهايية ينبهي أن تقد  الر اللجنة، رهنا بمراعاة عدد قلي 

المضــــــــمون علر الإطلاق، دون ادخال أي تاديلات أخر  علر مضــــــــمون الن . وتؤكد اللجنة البحرية الدولية 
هلا الرأي، لا ســــــــيما بالنظر الر حجم المداولات المســــــــتديضــــــــة جدا التي دارت بين جميع الوفود التي شــــــــاركت  

، حي  ان مشـــروا الن  الماروة علينا هو ثمرة تلك المداولات التي 2019بنشـــاش في الدورات منل أيار/مايو 
 اختُتمت خلال الدورة الأرباين. 

  
 الديباجة، الفقرة الثانية   

كما يلكر المندوبون اللين شــــــاركوا في الدورة الأرباين، نوقر المشــــــروا برمته ودارت مداولات بشــــــأنه باســــــتثناء  
الـديبـاجـة بمـا يتمـاشــــــــــــــر مع مشــــــــــــــروا الاتفـاميـة علر نحو مـا اتخفا عليـه، وطُلـ  الر الـديبـاجـة. وتاين بلورة ن  

الأمانة أن تادل الديباجة الحالية لهلا الهرة. ونتيجة لللك، لم تجر مناقشــة لكل فقرة من فقرات الديباجة خلافا  
 للمناقشة المستديضة لكل مادة من مواد مشروا الاتفامية.

لدولية في الديباجة بصـيهتها باد أن عدلتها الأمانة، وهي توافا علر مضـمونها. لكن وقد نظرت اللجنة البحرية ا
لـد  اللجنـة البحريـة الـدوليـة ثلاث توصــــــــــــــيـات تود تقـديمهـا للمســـــــــــــــاعـدة في تجنـ  أي ســــــــــــــوء فهم، وهي علر 

 التالي: النحو

تاتقد أن ادراج   يقتر  تاديل  بارة "لإنفاذ" لتصـــــــبح "لضـــــــمان وإنفاذ". فاللجنة البحرية الدولية )أ( 
ــايية والتي يفيد بموجبها   بارة "لضـــــمان" قد يجســـــد علر نحو جيد الممارســـــة المتباة في عدد من الولايات القضـــ

 البيع القضايي للسفن أيضا في ضمان )أو صون( المطالبات ضد السفن و/أو مالكيها؛ 
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مالكيها" في نهاية السطر.  يقتر  أيضا حل  كلمة "البحرية" وإضافة  بارة "ضد السفن و/أو  )ب( 
فاللجنة البحرية الدولية تر  أن هلو التاديلات ضـرورية لتضـمن، وفا ما أعرب عنه أثناء المناقشـات، ألا تُحدث  
صـــــــياغة الديباجة لبســـــــا لد  الدول الأطرا  التي يســـــــمح قانونها ببيع الســـــــفن لســـــــداد مطالبات غير المطالبات  

 دول التي تأخل بالقانون المدني(؛البحرية )كما هو الحال في عدد من ال

 " في الن  الإنكليزي. meansباد كلمة "" aيقتر  أيضا ادراج حر  " )ج( 

 ومن ثم، تقتر  اللجنة البحرية الدولية أن يكون ن  الفقرة الثانية كما يلي:

والقيمة الاقتصادية   الدور الحاسم اللي يوديه النقل البحري في التجارة والنقل الدوليين، وإذ تضع في اعتبارها  " 
الكبيرة للســـفن المســـتخدمة في الملاحة البحرية والداخلية علر الســـواء، الر جان  الوظيفة التي تؤديها البيوا  

 ،" ضد السفن و/أو مالكيها   البحرية إنفاذ المطالبات  ضمان و القضايية بوصفها وسيلة ل 
  

 الديباجة، الفقرة الرابعة   

بالنظر الر أن كلمة "الالتزامات" مارفة وأن التاريا يشــــــــمل "الامتيازات" لكنه يســــــــتباد "الرهون أو الرهون غير 
الحيـازية"، يقتر  حل  كلمـة "الامتيـازات" وإدراج  بـارة "والرهون أو الرهون غير الحيـازية" باـد  بـارة "والالتزامات"  

 وحل  حر  الاطف "و" منها.

 ة الدولية أن يكون ن  الفقرة الراباة كما يلي:وتقتر  اللجنة البحري 

ــجع علر تاميم المالومات عن البيوا المرتقبة وإذ ترغ " ــاء قواعد موحدة تشــــــ ، لهلا الهرة، في ارســــــ
 الامتيازاتعلر الأطرا  المهتمة ومنح  ثار دولية للبيع القضــــــــايي للســــــــفن المبياة خالية ومتحللة من 

 ،"أيضاالموجودة من قبل، لأغراة منها تسجيل السفن   الحيازية والرهون والرهون غير الالتزاماتو 
  

 نص الاتفاقية   

 ( )أ(: يقتر  الاستااضة عن  بارة "قد جر " بكلمة "يجري".1) 3المادة 

 " في الن  الإنكليزي.is" بكلمة "was( )ب(: يقتر  الاستااضة عن كلمة "1) 3المادة 

 بارة "الســــجل المكافل اللي تكون الســــفينة مســــجلة فيه" بعبارة "هياة ( )أ(: يقتر  الاســــتااضــــة عن  3) 4المادة 
 السجل المكافاة التي تكون السفينة مسجلة فيها". 

(: يقتر  الاســـــــــتااضـــــــــة عن كلمة "في" الواردة في الســـــــــطر الأول بعبارة "من محاكم". ويقتر  كللك 5) 7المادة 
" في الن  الإنكليزي.  other competent authorityارة "" و ب ـregistrar of" بين  بـارة "of theادراج  بـارة "

 ( كما يلي: 5) 7ومن ثم، يصبح ن  المادة 

دولة أمين السـجل أو سـلطة مختصـة أخر    من محاكم فياذا قررت محكمة   2و 1"لا تنطبا الفقرتان  
 ك الدولة."مخالف بوضو  للنظا  الاا  لتل 6أن أثر البيع القضايي بموج  المادة  10بموج  المادة 

  
 المعقوفات   

 (: تفترة اللجنة البحرية الدولية أن هلا أمر سيُنظر فيه في دورة اللجنة.1) 17المادة 

 (: رهنا بالمناقشة أثناء الاجتماا، توافا اللجنة البحرية الدولية علر حل  الماقوفتين. 1) 19المادة 

 : رهنا بالمناقشة أثناء الاجتماا، تؤيد اللجنة البحرية الدولية حل  جميع الماقوفات.20المادة 
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: فيما يتالا بالاختيار بين الأشـهر والأيا ، من المفيد اسـتشـارة الأمانة بشـأن المصـطلحات  23و  22و 21المواد 
 الماتادة في هلو المسايل. 

 (: تؤيد اللجنة البحرية الدولية حل  الماقوفتين حول الصيهة الأخر .2( و)1) 22المادة 
  

   مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص -واو 
 لأصل: بالإنكليزية[]ا
 [2022أيار/مايو  6]

 ( 2)   13المادة    

الاتفامية المتالقة بتبليو الوثايا القضـــــــايية وغير القضـــــــايية الر الخارج في  يلاحظ المكت  الدايم ايراد احالة الر 
ن مشــــروا  )اتفامية التبليو(، ويفهم أن القصــــد م1965تشــــرين الثاني/نوفمبر    15المؤرخة  المادة المدنية والتجارية  

ــايي بموج  المادة  (. ومن 4) 4الحكم هو توفير المرونة فيما يتالا بالطريقة المســــتخدمة ل شــــاار بالبيع القضــ
شــأن ذلك أن يســمح باللجوء اما الر اتفامية التبليو أو الر طرايا احالة أخر ، علر الرغم من الطابع الحصــري،  

 ظاهريا، لاتفامية التبليو.  

نه ينبهي ترك مســـــــــــألة طريقة احالة الإشـــــــــــاار بالبيع القضـــــــــــايي ل طار القانوني المنطبا  وير  المكت  الدايم أ
( من مشـــروا الاتفامية. فاذا  2) 13بخلا  ذلك علر هلو المســـألة، ولللك يقتر  مع كامل الاحترا  حل  المادة 

و، جاز اســـــتخدا  أي قناة كانت الدول الأطرا  في اتفامية البيع القضـــــايي للســـــفن أطرافا أيضـــــا في اتفامية التبلي 
ــير المكت  الدايم الر  ــايي )رهنا باعلانات الدول(. ويشــ احالة متاحة بموج  اتفامية التبليو ل شــــاار بالبيع القضــ
أنه يجوز للأطرا  المتااقدة، بموج  اتفامية التبليو، ابرا  اتفاقات اضافية للسما  باستخدا  قنوات احالة أخر ،  

 (. 11بين سلطات كل منها )المادة  لا سيما الاتصال المباشر

( لتجن  الإشـــــــــارة  2)  13وبدلا من ذلك، يدعو المكت  الدايم الفريا الاامل الر النظر في صـــــــــياغة أعم للمادة 
الصريحة الر اتفامية التبليو. فيمكن أن تشير المادة الر احالة الإشاار بالبيع القضايي، مع منح الدول الأطرا   

 د الطريقة المستخدمة. علر سبيل المثال: سلطة تقديرية في تحدي 

، ومع مراعـاة الاتفـاميـات أو الماـاهـدات أو الاتفـاقـات  4من المـادة    4دون المســـــــــــــــاس بـالفقرة   -2"
الـدوليـة الأخر ، يجوز للـدولـة الطر  في هـلو الاتفـاميـة أن تســــــــــــــتخـد  أي طريقـة متـاحـة لـديهـا لإحـالـة  

 الإشاار بالبيع القضايي."
  

   20المادة    

يارب المكت  الدايم عن قلقه من أن مشـــــــروا الحكم الحالي يمكن أن يؤدي الر وضـــــــع غير عادي لا تتا  فيه  
الاتفامية المتالقة بالهاء الزامية التصــــــــــــديا علر الوثايا الامومية الأجنبية الفرصــــــــــــة الا للأطرا  المتااقدة في  

تيل( اشــــــتراش التوثا من شــــــهادة البيع القضــــــايي. ويدرك  )اتفامية أبوسـ ـــــ 1961تشــــــرين الأول/أكتوبر  5المؤرخة  
المكتـ  الـدايم وجود رببـة داخـل الفريا الاـامـل في زيـادة تبســــــــــــــيا عمليـة التوثا، مع ابقـاء الخيـار متـاحـا للـدول  

 الأطرا  في اتفامية البيع القضايي للسفن أن تشترش وجود شهادة أبوستيل )ان انطبقت(. 

ن من الأفضــل ألا يميز مشــروا الاتفامية بين التصــديا القانوني والمتطلبات الشــكلية  بيد أن المكت  الدايم ير  أ
مافاة من التوثا، تاين   7المماثلة، مثل شـــــــهادات أبوســـــــتيل. وإذا كانت الشـــــــهادة المنصـــــــوص عليها في المادة 

منح الدول    تطبيا هلا الإعفاء بالتســــــــاوي علر التصــــــــديا القانوني وعلر اصــــــــدار شــــــــهادة أبوســــــــتيل؛ وإذا أريد
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ــترش التوثا علر أي حال، تاين أن يكون ذلك نوا  ــفن امكانية أن تشــــــ ــايي للســــــ الأطرا  في اتفامية البيع القضــــــ
 التوثا المنطبا في الظرو  ذات الصلة، أي التصديا القانوني أو شهادة أبوستيل. 

ــفن، يقتر  وعليه، وب ية تفادي احتمال اللب  واختلال التوازن بين الدول الأطرا  في اتفام ــايي للسـ ية البيع القضـ
لم  ( ما4)  5لتهلي  القاعدة التكميلية الواردة في المادة  20المكت  الدايم مع كامل الاحترا  اعادة صياغة المادة  

 تالن الدولة خلا  ذلك: 

 التوثا من شهادة البيع القضايي  -20"]المادة 

]الطر [ أن تالن أنه يجوز لأمين ، يجوز للدولة 5من المادة  4بصــــــــــــر  النظر عن الفقرة  -1
أو  1السـجل أو سـلطة مختصـة أخر  اشـتراش أن تكون شـهادة البيع القضـايي المقدمة بموج  الفقرتين 

 خاضاة للتصديا القانوني أو لمتطلبات شكلية مماثلة.  7من المادة  2

اتفـاميـة أو   بـأن يطبتا، بين الـدول المانيـة، أي  1لا يم  الإعلان الصــــــــــــــادر بموجـ  الفقرة  -2
ــايي من التصـــــديا القانوني أو  مااهدة دولية أو اتفاق دولي أو قانون منطبا يافي شـــــهادة البيع القضـــ

 يلهي أو يبسا المتطلبات الشكلية بموج  تلك الاتفامية.["

مع وإذا لم يقبـل الفريا الاـامـل اقترا  اعـادة الصــــــــــــــيـاغـة المـلكور أعلاو، فـان المكتـ  الـدايم يـدعو الفريا الاـامـل 
ــم الر  كامل الاحترا  الر النظر في تاديل ن  مشـــروا الحكم الحالي لتجن  احتمال ألا تتمكن الدول التي تنضـ
اتفامية أبوسـتيل باد انضـمامها الر اتفامية البيع القضـايي للسـفن المقبلة من اصـدار اعلان لضـمان تطبيا اتفامية 

ــدد، يقتر  المكت  الدايم حل  الن  ــتيل. وفي هلا الصــــــ ــروا الن  الحالي  أبوســــــ   الوارد بين ماقوفتين في مشــــــ
 (: "]، وقت التوميع أو التصديا أو القبول أو الإقرار أو الانضما ،[". 1) 20للمادة 

ــتيل حيز النفاذ بين الأطرا  المتااقدة عندما يثار اعتراة بموج    ــافة الر ذلك، لا تدخل اتفامية أبوســـــ وبالإضـــــ
( علر نحو يجسد هلا الواقع، باضافة  1)  20لمكت  الدايم بصياغة المادة ( منها. ولللك، يوصي ا2) 12المادة 

 ن  علر النحو الوارد في الصيهة التالية: 

دولة أخر  هي أيضـا  7من المادة  2أو  1"اذا كان منشـأ شـهادة البيع القضـايي المقدمة بموج  الفقرتين  
 "بين الدولتين، وكانت الاتفامية قد دخلت حيز النفاذطر  في تلك الاتفامية، 

  
 الاتحاد الأوروبي -زاي 

 ]الأصل: بالإنكليزية[
 [2022أيار/مايو  10]

تارة هلو المسـاهمة  راء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضـاء فيه بشـأن مشـروا الاتفامية المتالقة بالآثار الدولية 
، واللي أعدته أمانة الأونســـــيترال علر نحو  A/CN.9/1108للبيع القضـــــايي للســـــفن، بصـــــيهته الواردة في الوثيقة 

 بالثناء.   جدير

ــة   وينبهي أن يكون واضــــــحا أن القصــــــد من هلو المســــــاهمة هو عرة اعتبارات ماينة تحضــــــيرا للدورة الخامســــ
في نيويورك، والاسـتجابة    2022تموز/يوليه   15حزيران/يونيه الر  27والخمسـين للأونسـيترال المقرر عقدها من 

 رال. للدعوة الر تقديم تاليقات خطية التي وجهتها أمانة الأونسيت 

ــيترال لاملها الممتاز علر  ــة ليثني علر أمانة الأونســــ ــاء فيه هلو الفرصــــ ويهتنم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضــــ
ادراج نتايج المناقشــــــات المكثفة التي أجراها الفريا الاامل الســــــادس في دورته الأرباين بشــــــأن مشــــــروا الاتفامية 

 والتي كانت حاسمة في صوا التاليقات التالية.  A/CN.9/1108علر النحو المبين في الوثيقة 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1108
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1108
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 الديباجة    

 ينبهي اضافة كلمة "القضايية" الر الفقرة الراباة من الديباجة: 

ــجع علر تاميم المالومات عن البيوا وإذ ترغ " ــاء قواعد موحدة تشــ ــايية، لهلا الهرة، في ارســ  القضــ
المرتقبة علر الأطرا  المهتمة ومنح  ثار دولية للبيع القضـــــــــــــايي للســـــــــــــفن المبياة خالية ومتحللة من 

 الامتيازات والالتزامات الموجودة من قبل، لأغراة منها تسجيل السفن،"
  

 ( )ب(: الاتساق في المصطلحات المستخدمة في هذين الحكمين 2)   5والمادة    1المادة    

ــتري حا    1تن  المادة  ــفينة يمنح المشــــ ــايي لســــ علر ما يلي: "تحكم هلو الاتفامية الآثار المترتبة علر بيع قضــــ
( )ب( علر أن "المشتري اكتس  حا ملكية السفينة خالصا". وفي ضوء  2) 5ملكية خالصا"، بينما تن  المادة  

( )ب( مع المصـــــــــــطلحات  2) 5وتوخيا للاتســـــــــــاق، ينبهي مواءمة المصـــــــــــطلحات المســـــــــــتخدمة في المادة ذلك 
 ليصبح نصها كما يلي: 1المستخدمة في المادة 

 حا ملكية السفينة خالصا؛"   مُنح اكتس بيان يفيد بأن المشتري  ")ب( 
  

 (: الترجمة المصدقة 6)   4المادة    

ــير الاتحاد الأوروبي الر اقتراحه ــار اليها في المادة   يشـ ( 6) 4المقد  في الدورة الأرباين بأن تكون الترجمة المشـ
(. وفي ذلك الوقت، كان هناك اتفاق واســـــــــــع النطاق في الفريا الاامل 101، الفقرة  A/CN.9/1095مصـــــــــــدقة )

ــة التي فُهم منها  ــديا. وفي حين أحاش الاتحاد الأوروبي علما جيدا بالمناقشـ ــأن التصـ علر عد  ادراج متطل  بشـ
ــاار الر جهة الإيداا، فانه يؤكد من ــا أن المتطل  المتالا باللهة كان لهرة ابلاا الإشـــــــــ جديد أن عد   أيضـــــــــ

ــايية التي قد   ــايي لا يزال يمثل مشــــــكلة فيما يخ  باي الولايات القضــــ التصــــــديا علر ترجمة الإشــــــاار القضــــ
 تقتضي أن تكون الوثايا المبلهة مصحوبة بترجمة مصدقة اذا لم تكن باللهة الرسمية لدولة البيع القضايي. 

 يلي: ( ليصبح نصها كما  6) 4وفي ضوء ذلك، ينبهي تاديل المادة 

اذا لم يكن الإشـاار بالبيع القضـايي بلهة عمل جهة   لهرة ابلاا الإشـاار الر جهة الإيداا، -6"
 الإيداا، أرفا بترجمة للمالومات الملكورة في التلييل الأول الر لهة الامل تلك، أيا كانت." 

  
 ن  ( )ه(: الاتساق في المصطلحات المستخدمة في هذا الحكم والتذييلي 2)   5المادة    

ــي ادراج اســـــم   1-3في الدورة الأرباين، أُبلو الفريا الاامل بأن البند   ــروا الاتفامية يقتضـــ من التلييل الثاني لمشـــ
المحكمة أو الســــلطة الامومية الأخر  ولي  تفاصــــيل الاتصــــال بها، في اســــتجابة لشــــواغل بشــــأن قدرة المحكمة  

من  1-3(. وفي المشــروا الحالي، عُدل البند 103و 75، الفقرتان  A/CN.9/1095علر ماالجة الاســتفســارات )
 من التلييل الأول.  3التلييل الثاني بنف  الطريقة من أجل مواءمته مع البند 

ــا م 5وتوخيا للاتســـــــاق ولكي يكون التلييل الثاني متفقا مع المادة  ــايي(، ينبهي أيضـــــ واءمة )شـــــــهادة البيع القضـــــ
 من التلييل الثاني.  1-3( )ه( من مشروا الاتفامية مع نف  المصطلحات المستخدمة في البند 2) 5 المادة

 ( )ه( ليصبح نصها كما يلي: 2) 5وفي ضوء ذلك، ينبهي تاديل المادة 

ــلطة الامومية الأخر  التي  ")ه(  ــم المحكمة أو الســـ ــايي أو  ب  أمرت أجرتاســـ البيع القضـــ
 أقرته أو أكدته وتاريه البيع؛"
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 7المادة    

اذ يشــــــير الاتحاد الأوروبي الر المناقشــــــة التي جرت في الدورة التاســــــاة والثلاثين والشــــــواغل التي أثيرت بشــــــأن 
، A/CN.9/1089تشمل سلسلة غير محدودة من المشترين اللاحقين )توسيع نطاق الحماية التي توفرها الاتفامية ل

(، فــانــه لا يزال  21-18، الفقرات  A/CN.9/1095( وأعُرب عنهــا مجــددا في الــدورة الأرباين )38-34الفقرات  
(. ومن المهم التأكد من أنه يتاين علر أي 1) 7بضــــرورة توضــــيح هلو المســــألة أكثر، وتحديدا في المادة ياتقد  

ألا يقد  شــهادة البيع القضــايي فحسـ ،   7من المادة  2أو بموج  الفقرة   1مشــتر لاحا يقد  طلبا بموج  الفقرة  
 كية السفينة اليه من المشتري.  بل ينبهي أيضا الزامه بتقديم الوثايا اللازمة التي تثبت انتقال مل

 ( ليصبح نصها كما يلي: 1) 7وفي ضوء ذلك، ينبهي تاديل المادة 

وعندما تقدت  شهادة البيع القضايي المشار اليها    أو المشتري اللاحابناء علر طل  المشتري  -1"
ضـــــــافية المتالقة أو بناء علر طل  المشـــــــتري اللاحا وعندما تقدت  الشـــــــهادة والوثايا الإ، 5 في المادة

يتاين علر أمين السـجل أو سـلطة مختصـة أخر  في   بنقل الملكية من المشـتري الر المشـتري اللاحا،
الدولة الطر ، حســـــــــ  الحالة ووفقا للأنظمة والإجراءات الخاصـــــــــة بامل أمين الســـــــــجل أو الســـــــــلطة  

 :"6المختصة الأخر ، ولكن دون المساس بالمادة 
  

 الانتصاف القضائية" : "سبل  10المادة    

ينبهي أن تضـــــــــمن الاتفامية المقبلة مراعاة الأصـــــــــول القانونية فيما يتالا بالبيع القضـــــــــايي وأن تكفل منح جميع 
الأطرا  المتأثرة فرصــة المطالبة بحقوقها. وبالإضــافة الر ذلك، ينبهي أن توفر الاتفامية للداينين الحســني النوايا 

من  9، التي تهد  عادة الر تاظيم عايدات مطالباتهم. وتن  المادة الحماية وســـــــــــبل الانتصـــــــــــا  القضـــــــــــايية
ــري في أي  ــاص الحصـ ــايي الاختصـ ــيهتها الحالية، علر أن يكون لمحاكم دولة البيع القضـ ــروا الاتفامية، بصـ مشـ
دعو  أو طل  لإبطال البيع القضــــــــــايي لســــــــــفينة في تلك الدولة. بيد أن هلا الحكم )أو أي حكم  خر( لا ين  

ــبيل انتصـــا  فاال للداينين المتضـــررين/الأطرا  المتضـــررة، كما علر أ نه ينبهي الزا  الدولة المتااقدة بتوفير سـ
 لا تضمن صراحة توافر سبل انتصا  قضايية.  9أن المادة 

وفي ضــوء ما تقد ، ينبهي أن ين  مشــروا الاتفامية بوضــو  علر أن دولة البيع القضــايي اذا لم توفر ســبل انتصــا  
 .  10 فيما يتالا بالبيع القضايي للسفينة، فان الأطرا  المانية لا تتمتع بحماية قانونية وفقا للمادة  قضايية 

 ليصبح نصها كما يلي:   10وفي ضوء ذلك، ينبهي تاديل المادة 

علر ترتبه في دولة طر  أخر  غير دولة  6"لا يكون للبيع القضـايي للسـفينة الأثر اللي تن  المادة 
القضـــــــــايي اذا قررت محكمة في تلك الدولة الطر  الأخر  أن الأثر ســـــــــيكون مخالفا بوضـــــــــو  البيع  

، بمــا في ذلــك الحــالات التي تكون فيهــا الإجراءات المحــددة  للنظــا  الاــا  لتلــك الــدولــة الطر  الأخر  
ــية لادالة الإجراءات المامول بها في  ــاســ التي تفضــــي الر اصــــدار الشــــهادة تتاارة مع المبادد الأســ

 .( 3) "تلك الدولة الأخر  
  

 

عترا  بالأحكا  الأجنبية في ( )ج( من اتفامية لاهاي المتالقة بالا1)  7مستوحر من المادة  10التاديل المقتر  ادخاله علر المادة  (3) 
 المسايل المدنية والتجارية وإنفاذها. 
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 14المادة    

أنه في حال منحت دولة طر  أثرا لبيع قضــــايي لســــفينة أجري في دولة أخر    14ينبهي أن يوضــــح في المادة 
بموج  أي اتفامية أو مااهدة دولية أخر  أو اتفاق دولي  خر أو بموج  القانون المنطبا، لا يكون الأثر ملزما 

 انه يسري فقا في هلو الدولة تحديدا.  للدول الأطرا  الأخر  بل

 ليصبح نصها كما يلي:   14وفي ضوء ذلك، ينبهي تاديل المادة 

من أن  ما  طرفادولة   يمنع يسـتباد أي أسـ  لمنح بيع قضـايي لسـفينة يجري "لي  في هلو الاتفامية ما 
خر  أو اتفاق دولي في دولة أخر  بموج  أي اتفامية أو مااهدة دولية أ تمنح أثرا لبيع قضـــايي أجري 

 ."في تلك الدولة خر أو بموج  القانون المنطبا 
  

   18المادة    

ــادتين   ــادو أن الإشـــــــــــــــــارة الر المـ ــا  مفـ ــداء تاليا عـ ــاد الأوروبي ابـ ــة الأخيرة من   20و  19يود الاتحـ في الجملـ
 )التاديل(.  23)بدء النفاذ( والمادة   22( غير صحيحة. فهي ينبهي أن تكون الر المادة 1) 18 المادة

وباد الاســـتماا باناية الر ما ذكرته أمانة الأونســـيترال في الدورة الأرباين بشـــأن كون هلو الجملة الإضـــافية ضـــرورية  
 (، ينبهي اضافة جملة أخر  لتوضيح هلو العبارة الأخيرة. 78، الفقرة A/CN.9/1095لتطبيا الاتفامية ) 

 ( ليصبح نصها كما يلي: 1) 18وفي ضوء ذلك، ينبهي تاديل المادة 

يجوز لأي منظمة تكامل اقتصـــــــــادي اقليمية، مؤلفة من دول ذات ســـــــــيادة ولها اختصـــــــــاص  -1"
ــايل ماينة تحكمها هلو الاتفامية أن  ــديا عليها  بمســــ تقو ، بالمثل، بالتوميع علر هلو الاتفامية أو التصــــ

الانضــما  اليها. ويكون لمنظمة التكامل الاقتصــادي الإقليمية في تلك الحالة ما  أو قبولها أو اقرارها أو
لـدولـة طر  من حقوق ويكون عليهـا مـا علر تلـك الـدولـة الطر  من التزامـات في حـدود مـا تخت  بـه 

، لا يُحتســــ  أي 23  20و 22 19مســــايل تحكمها هلو الاتفامية. ولأغراة المادتين  تلك المنظمة من 
ــادي اقليمية   ــاء فيها صــــك تودعه منظمة تكامل اقتصــ الر جان  الصــــكوك التي تودعها الدول الأعضــ

 ." التي هي دول أطرا  في الاتفامية
  

 : بند التنحية  18المادة    

لتنحية" يقصــــــد به أن يشــــــمل الدول الأعضــــــاء في الاتحاد الأوروبي في  يود الاتحاد الأوروبي أن يؤكد أن "بند ا
 علاقاتها المتبادلة ولي  في علاقاتها مع الدول الأخر  أو الأفراد الآخرين. 

 من مشروا الاتفامية:  18وفي ضوء ذلك، ينبهي ادراج بند التنحية التالي في المادة 
  

 ( 4)  18المادة  

"لا تكون لهلو الاتفامية الأســــــــبقية علر ما يتاارة ماها من قواعد منظمة تكامل اقتصــــــــادي اقليمية، 
 سواء اعتمدت تلك القواعد أو بدأ نفاذها قبل هلو الاتفامية أو بادها: 

، بين الدول الأعضـاء في تلك 4اذا أحيل الإشـاار بالبيع القضـايي، بموج  المادة  )أ( 
 المنظمة؛ أو 

ــاء في  في  )ب(  ــايية المنطبقة بين الدول الأعضـــــــ ما يخ  القواعد المتالقة بالولاية القضـــــــ
 تلك المنظمة". 
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 التذييلان   

(، ينبهي  2-3و  1-3؛ التـلييـل الثـاني، البنـدان  13و  12و  4في التـلييلين بشــــــــــــــكـل عـا  )التـلييـل الأول، البنود  
 استخدا  مصطلح "البيع القضايي" بدلا من "البيع". 

 من التلييل الأول، مصطلح "المهلة الزمنية" غير واضح. وينبهي ادراج توضيح في الملكرة التفسيرية.   12وفي البند  
 


